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Abstract: It won the right to physical safety and health, attention of the international law and the 

criminal, and international human rights organizations , and reflected the texts of many of the 

conventions and declarations of international and regional rights, public and private, the importance of 

this right and highlighted its components and elements, and consecrated by them what states must do for 

guaranteed to all without discrimination, including by age, sex, color or race, but as a logical combined 

bridge for phrase these rights, if the Arab proverb pairing between sanity and safety of the body in the 

famous saying "a healthy mind in a healthy body ", and the realization of the logic required to say that 

the safety of soul and body as an essential component of international and national community, also lies 

in the legal construction, and that the most important objectives to maintain public security and public 

health and public tranquility, and perhaps this commitment is the first thing that falls on those in charge 

of doctor service , led by doctors , The difficulty in determining the extent of the care with which the 

doctor adhered to, or even say for sure there was a real chance of cure or survival , and the suitability of 

the application of the idea is too opportunity in the field of medical liability for medical negligence or 

harmful results arising from its work It is inherently probabilistic, and is performed by a doctor may be 

what his attention is as far as he has for the patient's condition, and whether it is envisaged also say there 

is a missed opportunity, or to assign to the doctor that he neglected in the follow-up to the patient's 

condition, including led to the deterioration of his condition, or say that it was not expected an 

improvement in the condition of the patient, and the doctor may due diligence within the limits of 

experience available to him. 
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 مدى مسؤولية الطبيب عن تفويته فرصة شفاء المريض
 2محمد نصر القطري.د،1رأمجد محمد منصود.

                                       
 مملكة البحرين -جامعة العلوم التطبيقية -الحقوق المشارك كليةذ القانون المدني أستا1

 المملكة العربية السعودية       -جامعة طيبة  -القانونأستاذ القانون الجنائي المشارك كلية  2 

 

ين علان انلا  المسلالولجزاد اهتمام القانون الدولي والنظم الوطنية بالحق في السلاممة البدنيلاة والصلاحة ، كملاا زاد االتلاهام بلا  ملان  :الملخص

ك بخادلاة ملات  للاوخدملاة الطبيلاة، ونتيجلاة التقلادم الملحلاوا فلاي التكنولوجيلاا الطبيلاة ، ودلاعوبة  حديلاد ملادل الرعايلاة التلاي يلتلاهم ب لاا الطبيلا  

الحيلاا،،  قلاا  عللاى ديلادجان  البحوث الطبية و طبيقا  ا ، كما زاد اليقين على من أن هناك فرص حقيقية للعلام  أو الب التطورات المذهلة في

أن  عت لاا ، وحيلا وممئمة  طبيق هذه الفكر، في مجال المسلاوولية الطبيلاة علان ااهملاال الطبلاي أو النتلاائر الللاار، الناجملاة علان عمل لاا وطبي

ئمين عللاى قلات عللاى القلااا عللاى امملان العلاام والصلاحة العاملاة والسلاكينة العاملاة،ولعلا هلاذا االتلاهام يقلات اول ملاا يالقانون  أهم غايا   هو الحفا

 .الخدمة الطبيبة ،وفى مقدمت م امطبا 

 

 .بذل عناية ، حقيق نتيجة ،التهام ،شفا  المريض ،مسوولية الطبي : ةكلمات مفتاحي

 

 :المقدمة1 

والصلاحية وكفاللاة الودايلاة ملان اموبللاة وامملارام باهتملاام القلاانون اللادولي والجنلاائي، والمنظملاات الدوليلاة حظي الحق في السممة الجسدية 

المعنية بحقوق اانسان, وعكست نصلاوص العديلاد ملان الموا يلاق واعمنلاات الحقلاوق الدوليلاة واادليميلاة, العاملاة من لاا والخادلاة, أهميلاة هلاذا 

ا ما يج  على الدول القيام ب  من اجلا كفالت  للجميلات دون  مييلاه بيلان م بحسلا  السلان الحق وأبرزت مقوما   وعنادره، وكرس جان  من 

أو الجنس أو اللون أو العرق, ليس فقط بحسنا   في دميم الحقوق ااجتماعية واادتصادية, وانما باعتباره الجسلار المنطقلاي الجلاامت لجمللاة 

وسلاممة الجسلام  فلاى مقوللاة شلا ير،ق العقلالا السلاليم فلاي الجسلام السلاليم ق, كملاا أن هذه الحقوق ،فإذا كان المثلا العربي يقرن بين سممة العقلالا 

اعمال المنطق يقتلي القول بأن سممة النفس والجسد  كمكون أساسي للمجتمت الدولي والوطني، كما  يكمن فى البنا  القلاانوني، وأن أهلام 

هذا االتهام يقت اول ما يقت على القائمين على الخدملاة الطبيبلاة ،وفلاى  غايا   الحفاا على اممن العام والصحة العامة والسكينة العامة،ولعلا

   .)1(مقدمت م امطبا 
 

 الاطار العام للبحث: 2 
 

 :البحثأهمية  2-1 
 

 laان دعوبة  حديد مدل العناية التى على الطبي  االتهام ب ا ،او حتى الجهم بوجود فردة حقيقية للشفا  أو البقا  على ديد الحيا، 

chance de rétablissement de survive ومدل مناسبة  طبيق فكر، فوات الفردة فى مجال المسلولية الطبية بالنسبة للإهمال ،

الطبي أو للنتائر اللار، التى  تر   على عملا هو بطبيعت  احتمالي، ويتم اجراؤه من طبي  دد يكون ما بذل  من عناية هو أدصى ما لدي  

ً القول بوجود فردة فائتة، أو أن يسند للطبي  أن  أهملا فى متابعت  لحالة )2(المريضبالنسبة لحالة  ،وهلا يكون من المتصور أيلا

المريض بما أدل الى  دهور حالت ،أو القول بأن  لم يكن من المتودت حدوث  حسن فى حالة المريض، وأن الطبي  دد بذل العناية الواجبة 

  فى حدود الخبر، المتوفر، لدي .
 

 : البحث مشكلة2-2

 عامةى الصحة الافظة علان رسالة الط  السامية  كمن في بذل العناية ومت التطور زاد  وج   لك الرسالة الى  حقيق النتيجة وهي المح

 

 
 د. فيوليت داغر: قحق الصحة من حقوق اانسانق, أنظر المودت التالي علي شبكة المعلومات الدولية قاانترنتق:  )1(

http://www.achr.un/Kt13.htm 

مكتبلاة حقلاوق اانسلاان,  –(, جامعلاة مينسلاو ا 2000اللادور، الثانيلاة والعشلارون ) –(ق, اللجنة المعينة بلاالحقوق اادتصلاادية وااجتماعيلاة والثقافيلاة 12بأعلى مستوي من الصحة يمكن بلوغ  )الماد، الحق في التمتت 

 html14gc-http://www.l.umn.edu/humanrts/arabic/cescr.  اانترنتق:“شبكة المعلومات الدولية  ىأنظر المودت التالي عل

(2) G. Memeteau, Pertes de chance et responsabilité médicale, Gaz. Pal. 25.10.1997, doc., p. 1357.
 

http://www.achr.un/Kt13.htm
http://www.l.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-gc14.html
http://www.l.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-gc14.html
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 المتداول فيعلوم أن الخطأ الطبي وبلوغ الشفا  ، و كون التكلة المعول علي ا هي بح  الفرص المتاحة لعم  كلا حالة ، ومن الم 

المحاكم  كون نتيجة ااهمال فى التشخيص أو العم  أو اادابة أو القتلا غير العمدي و كون نتيجة فعلا مادي دون اراد، النتيجة ومن ا 

 ً ي أو أغفلا ربط الحبلا لمولود مت أن  ولد دبلا الموعد العادي و سب  ذلك ف )3( ديام الطبي  بودفة طبية دون أن يجري فحصا اكلينيكيا

وكذلك يكون مسلواً اذا أغفلا، بعد اجرا  عملية استخرا  حصو، من المثانة ، الدرنقة المزمة ، وبذلك س لا امتداد التقيح من  )3)وفا   

 .  )5(، أو اذا أعطى المريض ماد، سامة ليريح  بالموت من دا  علال (4)المثانة الى البريتون مما أدل الى وفا، المريض

مستحدث  طور طبيويختلف اممر فى فوات فردة الشفا  ،والتي دد  نتر من فعلا مادي او معنوي والذي دد ينتر عن متابعة  

و فعلا ى ودف ،أمن النوع امول يس م فى  بات معدل السكر فيقصر الطبي  فومثال  أن يكون هناك عم  قجانوفياقلمريض السكري 

 وي للمريض.معنوي يتمثلا فى اغفال الجان  المعن

ل ذا يمكن القول ان فكر، فوات الفردة فى المجال الطبى ا ثور اا فى الحالة التى  كون في ا لدل المريض فردة البقا  حياً، 

، ولكن دون أن يعنى ذلك  غيير طبيعة التهام الطبي  فى مواج ة المريض، من التهم ببذل عناية، وهو ما (6)أو الشفا  على أدلا  قدير

 ، الى التهام بتحقيق نتيجة.Mercier(7)استقر علي  الرأي منذ حكم 

أن يبذل و لعم و كمن ااشكالية في التوازن بين مسلولية الطبي  في العم  وحق المريض في أن يبين الطبي  ل  طريق ا

 العناية الكافية من الدراسة للفرص المتاحة ل  للشفا  وفي اطار المنظومة الطبية المتعارف علي ا.

 خطة البحث:     2-3

حديد لودفي لتا بت البح  المن ر ااستقرائي لتحديد ماهية فردة الشفا  ودور التقصير فى)المبح  امول( وللمن ر ا 

 ردة الشفا ف، فوات المريض فى )المبح  الثاني(  م للمن ر التحليلي لبيان عمدة السببية فى فكر خصائص امضرار التى يتعرم ل ا

 لرابت(.أو الحيا، فى )المبح  الثال (  م للمن ر المقارن لبيان اا جاه الحدي  فى امنظمة المقارنة فى )المبح  ا
 

 المبحث الأول

 ماهية فرصة الشفاء وصور التقصير 
 

يج  لتوافر فردة الشفا  أن  كون هناك فرداً حقيقية أمام المريض، وأن  كون هلاذه الفردلاة محتمللاة وأن يبلاذل الطبيلا  غايلاة  

، وهو ما دلت ب  محكمة النقض الفرنسلاية بللارور، التلاهام الطبيلا  بلاأن يبلاذل (8)علم  لعم  المريض دون  قصير وفقاً للأدول الطبية 

المشلارع ، وهلاو ملاا دلارره )9(فق  ،في غير الظروف ااستثنائية مت امدول العلميلاة الثابتلاة فلاي عللام الطلا للمريض ج وداً داددة يقظة ومت

ا يكلاون الطبيلا   27بشلاأن مهاوللاة م نلاة الطلا  البشلاري وطلا  امسلانان فلاي الملااد،   1989( لسلانة 7البحريني في المرسلاوم بقلاانون ردلام )

ان  بذل العنايــة المزمــة، ولجأ الى جميت الوسائلا التي يستطيع ا من كان فلاي مثلالا  مسلوا عن الحـالة التي ودلا الي ا المريض، اذا  بين

  :اروف  لتشخيص المرم وعم  المريض، ولكن  يكون مسلوا في امحوال التالية

  . لالالاابام اذا ار كلالالا  خطلالالاأ أدل اللالالاى امضـلالالاـرار بالمــلالالاـريض نتيجــلالالاـة الج لالالالا بلالالاأمور فنيلالالاة أو عمليلالالاة يفتلالالارم فلالالاي كلالالالا طبيلالالا  االملالالا -أ 

  .اذا لحلالالالالالالالالالالالالالالاق ضلالالالالالالالالالالالالالالارر بلالالالالالالالالالالالالالالاالمريض نتيجلالالالالالالالالالالالالالالاة اهملالالالالالالالالالالالالالالاال الطبيلالالالالالالالالالالالالالالا  أو  قصلالالالالالالالالالالالالالالايره فلالالالالالالالالالالالالالالاي العنايلالالالالالالالالالالالالالالاة بلالالالالالالالالالالالالالالا  -ب 

  .اذا أجلالالارل عللالالاى مرضلالالااه  جلالالاارب أو أبحا لالالاا علميلالالاة غيلالالار معتملالالاد، ملالالان دبلالالالا وزار، الصلالالاحة، و ر لالالا  عللالالاى ذللالالاك ااضلالالارار ب لالالام -  

  .ا  المشلالالالالالالالاار الي لالالالالالالالاا( ملالالالالالالالان هلالالالالالالالاذا القلالالالالالالالاانون بتقريلالالالالالالالار حلالالالالالالالادوث امخطلالالالالالالالا5و ختـلالالالالالالالاـص اللجنلالالالالالالالاة المنصلالالالالالالالاوص علي لالالالالالالالاا بالملالالالالالالالااد، )

                                 

 

 

 

 

 

 
 .  79ص 1947دالوز  1946نوفمبر  4. جرينوبلا 44م ،ص1982. أحمد شرف الدين: انتقال الحق في التعويض عن اللرر الجسدل، دار الن لة العربية ، د  )3(

 .  461دـ  216ردم  15المحاما، سـ  1945يناير  26الجيه، الجهئية   )4(

 .  311ـ 309 حت المواد  84جارسون جند  87ـ  3ـ 1859ـ دالوز  1859ديسمبر  15حكم محكمة ليون  )5(

(6) Cass. 1ere civ. 25 mai 1971, cite dans A. Goumbault, la perte de chance en matière de responsabilité médicale, Concoures médicale, 6 Nov. 1971.7524. 

(7) Cass. civ. 20, mai 1936, D. 1936, p. 88. 
وعلميا بين امطبا  ، والتي يج  أن يلم ب ا كلا طبي  ودت  ذه  الفق  في  عريف  للأدول الطبية الى القول بأن امدول الطبية في علم الط  هي امدول الثابتة والقواعد المتعارف علي ا بين نظريا )8(

ماعية على استخدام دتصادية وااجتنفسية وااستمر ، وما كان من النظريات والآرا  يعد حديثا يصبح غدا دديما ، بلا ودد  عد أخطا  ، ودد أوضح الفق  أ ر الظروف الديام  بالعملا الطبي ، فالط  في  قدم م

 .ولة متقدمة علميآخر في د   اامكانيات التقنية ،والمتوفر، لدل طبي أحدث الوسائلا وامسالي  الفنية في علم الط  فمما ا شك في  أن  ا يمكن أن يقارن طبي  في دولة نامية وليس لدي

 . 88ـ 1ـ  1936دالوز  1926مايو سنة 20فرنسي  ضنق )9(



 
 

 

 
© 2019 NSP 

Natural Sciences Publishing Cor. 
 

      78                                        2019  1العدد  3د لالمج   مجلة جامعة العلوم التطبيقية

 المطلب الأول

 ضرورة وجود فرصة حقيقية
 

 نكون بصدد فردة اذا كان هناك نسبة مقدر، طبياً لعم  هذا المرم أو مرجح أن درجة استجابة المريض للعم  بدا ، كانت  

 

، فشفا  المريض هو كس  يرنو الي  و قصده، وعدم  فادم حالت  أو وفا   على أ ر التدخلا الطبي خسار، يتمنى أن (10)بدرجة عالية

))بأن  من المقرر أن اباحة عملا الطبي  مشروطة بأن يكون ما يجري   1968يناير  8محكمة النقض المصرية في  يتجنب ا،ودد دلت

رط في ا باع هذه امدول أو خالف ا حقت علي  المسلولية الجنائية بحس   عمده الفعلا ، ونتيجة مطابقا للأدول العلمية المقرر،(( ، فإذا ف

 .(11) قصيره وعدم  حرزه في ادا  عمل 

أما مجرد افترام أو احتمال وجود فردة دون وجود  طبيقات طبية مستقر، ا كفى وحدها اسناد التقصير للطبي   

، حين يكون ودوع (13)ك فردة مرجحة الودوع فا ت بخطأ الطبي ، و كون الفردة مجرد افترام، وانما يج  أن  كون هنا(12)المعالر

بعدم مسلولية الطبي ، انتفا   (14)ااعادة،أو التشوه...الخ أمراً محتماً ا يمكن  فادي ، وا دلة ل  البتة بعملا الطبي ، و طبيقاً لذلك دلى

لود من بطن أم ، متى  بت أن ما أداب المولود من ضرر كان سيقت في أية حال، كما عمدة السببية بين عدم وجوده لحظة نهول المو

 (16)الحالة دبلا ا ورها، أو  قديم ودائى مناس ، كما دلى فحص، استحالة (15)اادابة بمرم الصمم لبعد فوات فردة  فاد دلى

، وكذلك (17)عدم مسلولية الطبي  عن وفا، طفلا على أ ر مشكمت في التنفس، لعدم  بوت حدوث الوفا، نتيجة عدم التدخلا الفوري بالعم 

عدم  بوت أن الطفلا ملرور، لحظة ودوع الوفا،، أو في اللحظات السابقة علي ا، كانت لدي  أية فردة في الحيا،، وأن وفا   كانت أمراً 

 ً  .(18)محتما

 المطلب الثاني 

 إثبات وجود الفرصة

  

مسألة ا بات وجودها، ويهيد اممر ددة في نطاق المسلولية الطبية،  -بوج  عام -من المسائلا التي  دق في نطاق فوات الفردة 

ااحتماات القائمة، امام دعوبة الجهم بأن فردة الشفا  أو الحيا، فردة موجود، ومحققة، وهو ما يتودف، وبدرجة كبير،، على حساب 

ومدل امكاكن  حقق ال دف المنشود، وهو هنا الشفا  أو الحيا،، ومن الثابت أن  كلما زاد هذا ااحتمال كلما كان وجود الفردة حقيقياً، 

ما هو محقق  ويعتد في ذلك بظروف الحال وممبسات كلا حالة على حد،، لن أياً من ااحتمال والتحقيق ليس اا أمراً نسبياً، فليس هناك

 .(19)بصور، مطلقة، كما أن عدم  حقق ااحتمال ليس أمراً  ابتاً في جميت امحوال

ن ة، فقلى بأن دائمودد أخذ القلا  ب ذه القاعد،، فرفض  عويض الملرور، في أكثر من مناسبة، استناداً الى أن فردة الشفا  لم  ك

 ، في ضو une anoxiaن يفوت أية فردة لتفادل نقص أوكسوجين امنسجة  أخر الطبي  في اجرا  عملية الواد،، ليس من شان ، أ

 

 
 .111، ص  م 1986، يونيو  10و الليلا،  عويض  فويت الفردة ، مجلة الحقوق ، س بد.ابراهيم الدسودى أ (10)

 .القلائية 22( لسنة 101الطعن ردم )،(220. )21ص 141ردم  19مجموعة امحكام السنة  (11)

1 - ان مفاد الماد، )176( من دانون ااجرا ات المدنية - وعلى ما جرل ب  دلا  هذه المحكمة - أن ميعاد الطعن بطريق النقض ا يبدأ سريان  اا من اليوم التلاالي اعلامن الطلااعن بلاالحكم المطعلاون فيلا  أسلابابًا 

 ومنطودًا، فإذا لم يكن دد أعلن ب  فإن الميعاد ا يسري اا بدً ا من اليوم التالي لعلم  ب  علمًا يقينيًا أيًا كانت الوسيلة التي علم ب ا، بما موداه أن ميعاد الطعن ا يبدأ من  اريخ ددور الحكم المطعون في . 

2 - من المقرر - وعلى ما جرل ب  دلا  هذه المحكمة - أن مسوولية الطبي  ا  قوم - في امدلا - على أن  يلتهم بتحقيق غاية هي شلافا  المريللاة، وانملاا يلتلاهم ببلاذل العنايلاة الصلااددة ملان أوسلاط زممئلا  علمًلاا 

ودراية في الظروف المحيطة ب  أ نا  ممارست  لعمل  مت مراعا،  قاليد الم نة وامدول العلمية الثابتة، ومن  م فإن انحراف الطبي  عن أدا  هذا الواج  يعلاد خطلاأ يسلاتوج  مسلاووليت  علان الللارر اللاذي يلحلاق 

 بالمريض ويفوت علي  فردة العم  ما دام هذا الخطأ دد  داخلا بما يودي الى ار باط  باللرر ار باط السب  بالمسب .

3 - ان  وللن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في  قدير عملا الخبير، اا أن  قديرها يخلت لردابة محكمة النقض في  سبيب  خادة اذا كانلات المسلاألة المطروحلاة ملان المسلاائلا الفنيلاة البحتلاة التلاي ا  سلاتطيت 

المحكمة بنفس ا أن  شق طريق ا ابدا  الرأي في ا، فإذا  بنت المحكمة  قرير الخبير المعين في الدعول وكان هذا التقرير دد طعن علي  بالتعارم مت  قريلار آخلار فلاي اللادعول بخصلاوص مسلاألة فنيلاة بحتلاة، فلاإن 

 هذا الدفاع - لو دح - لكان ل  أ ر في  قدير المحكمة لعملا الخبير وفي مصير الدعول، ويكون على المحكمة أن  عرم ل ، فإن هي أغفلت الرد علي  كان حكم ا معيبً ا بالقصور.

(12) J. BORE, L’indemnisation pour les chances perdues: une forme d’appréciation quantitative de la causalité d’un fait dommageable, JCP G 1974.I2620. 

(13) Cass. 1ere civ. 10 Jan. 1990, Bull. Civ., I, no 10; Cass. 1ere civ. 5 fever. 1991, Bull. Civ., I, no 55. 

(14) Cass. 1ere civ. 26 mars 1996. 

(15) Cass. 1ere civ. 7 Jan 1988, Bull.civ. I, no 180. 

(16) Cass. 1ere civ. 25 mai 1971, cite dans A. Goumbault, la perte de chance en matière de responsabilité médicale, Concours médicale, 6 nov. 1971.7524. 

(17) F. SALLET, la perte d’une chance dans la jurisprudence administrative relative a la responsabilité de la puissance publique, LGDJ 1994, p.5 

(18) Cass. 1ere civ. 25 mai 1971, cite dans A. Goumbault, la perte de chance en matière de responsabilité médicale, Concours médicale, 6 nov. 1971.7524. 

   .109ص  19المرجت السابق، بند ( د.ابراهيم الدسودى أبو الليلا، 19)
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ً الممبسات والظروف  ، كما دلى بأن عدم  شخيص المرم ا يعد ضرراً، متى لم يمكن من المتودت حصول أي (20)،كان أمراً محتما

 .)21( حسن في حالة المريض

احتماات الشفا  من عدم ، ول ذا اذا كان التدخلا العمجى أو الجراحى، وهكذا فإن اممر يتودف في جميت امحوال على دياس  

ة ريض فردبالنسبة لمرم معين، من شأن   حسن حالة المريض، في  ست حاات من بين كلا عشر، حاات، ف ذا يعنى أن لدل الم

د فقد دأن المريض بأيلاً  ردة ، بلا يمكن القولكبير، في الشفا ، وبالتالي يكون ل  الرجوع على الطبي ، اذا فوت علي ، بخطل ، هذه الف

مرضى لدي م  %، فالمريض اذا كان من بين عشر،10فردة في الشفا ، اذا لم ينصح  الطبي  بإجرا  طبي ا  تجاوز نسبة نجاح  

 فردة في  حسن حاا  م ب ذه النسبة، وان كانت فردت  ضعيفة للغاية، اا أن ا موجود، بالفعلا.

 عن  عويض فوات الفردة، -ففي القانون المدني –دة الشفا  او الحيا، ، كما هي القاعد، العامة في التعويض ولذلك فإن فر 

 يج  أن  قدر  قديراً موضوعياً، حتى مت التسليم بصعوبة ذلك في المجال الطبي.

يمنح  من  عويض عاد، ما يكون دليلا  واذا كان القلا  يعتد ب ذا اللرر، في مثلا هذه الحالة، ويعتبره ضرراً موكداً، اا أن ما 

بأن  على الرغم من أن فردة السيد ..... في  حقيق نتيجة مرجو، وايجابية من العم  بالك ربا ، لم  كن  (22)امهمية ، و طبيقا لذلك دلى

 أمراً يقيناً، اا أن ا كانت، على امدلا، حقيقة موكد،.

ي  دلت محكمة باريس اادارية ااستلنافية بان عدم استمم نتائر الفحوص وعلى ذات النسق جرت أحكام القلا  ااداري، ح 

الذل  ر   علي   أخر عم  المريض ليوم كاملا، يعد خطأ  حقق ب  مسلولية المستشفى عن حرمات المريض من فردة حقيقة، وان 

 .(23)كانت ضعيفة، في البقا  على ديد الحيا،

القلا  يعتد ب  في  قدير عنصر ااحتمال في الفردة، فيأخذ في اعتباره بالودت  ولعنصر الهمان أهمية خادة، ولذلك فإن 

، ففي مجال فوات الفردة في اجرا  ااج ام مثمً، والذل يجيهه القانون (24)الذل يمكن أو يج  ان يحدث في  الكس  ااحتمالي

ويسلم ب  القلا ، يقر هذا امخير بحق الوالدين في التعويض عن فوات فردة الخيار بين ااحتفاا بالجنين أو ااج ام،  (25)الفرنسي

ً على أن حرمان الوالدين من فردة ا خاذ درار استمرار الحملا أو ودف ، يعد ضرراً محققاً، ويتودف  قدير وجود هذه الفردة   أسيسا

ن في   حقيق هذه الفردة، فتستطيت المرأ،، في ااج ام اارادي، ااستناد الى فكر، فوات الفردة، اذا على الودت الذل كان من الممك

ً من الحملا، بوجود بعض العيوب خلقية البسيطة لدل الجنين، واا ا  صلا الى حد  لم يتم  بصيرها، دبلا ملى أ نتى عشر، أسبوعا

 .(26)التشوهات ذات الخطور، خادة

 المطلب الثالث

 لطة قاضي الموضوع في تقدير وجود الفرصة ورقابة محكمة النقضس 

    

يتمتت داضي الموضوع بسلطة  قديرية في ا بات و قرير وجود فردة جدية وحقيقية ، وايكون ذلك اا بتطبيق القواعد العامة  

ه السلطة،  شملا هذو طبيق خاص لللرر،  التي  قرر هذه السلطة للقاضي في  قدير اللرر، وذلك باعتبار أن فقد الفردة مجرد نوع أو

 عمو، على وجود الفردة  قرير وجود عمدة السببية بين فوات الفردة وما  ر   على ذلك من ضرر.

و خلت هذه السلطة، في شقي ا، لردابة محكمة النقض التي ل ا أن  راد  سممة استخمص داضي الموضوع للفردة فيما  

 حقق من جديت ا ومشروعيت ا.يتعلق بتوافر شروط ا، أي الت

على أن هذه الردابة ا  متد الى ما يتمتت ب  داضي الموضوع من سلطة  قديرية فيما يتعلق بمسائلا اا بات، كالشك الذل يقوم  

 .(27)في عقيد   ويمنع  من ااعتداد بفوات الفردة ، وكذا استخمص القرائن الكافية لقيام اا بات
 

 
(20) R. SAVATIER, Cass 1ere civ., 02.05.1978 (Bull. Civ. I no 166), JCP G 1978.II.18966. 

(21) Cass. Civ. 11 ere ch., 12.11.1985, Bu;;. Civ. 1985 p.265 no 299. 
(22)  Orleans, 27.02.1969, 1969, p. 6661.   

(23) CAA Paris, 13.061989, Consorts La houé, ;bé. P.909: “ le défaut  e transmission [des résultats d’examens], a l’origine d’un retard de vingt-six heures 

dans l’administration des soins (…), est constitutif d’une daufe engageant la responsabilité de l’hôpita l, des lors qu’l a prive le malade de chances réelles, 

bien que faibles, de survie”. 
 .120، المرجت السابق، ص يد.ابراهيم الدسود( 24)

الحملا، أو الرابت عشر من انقطاع الطم . راجت سابقاً بند ودد سبق القول عن القانون الفرنسي يجيه ااج ام اارادل للحملا، وهو الذل يتم دون ضرور، عمجية، حتى امسبوع الثانى عشر من ( 25)

 وما بعدها. 74ص  41

ى في أي ودت، اا أن ا ا  ستطيت أن  دعى فوات جالعم مالتي  حملا في طفلا مشوه  شوهات جسيمة،  ستطيت طل  اجرا  ااج ا المرأ،م من أن غفإن  على الر العمجيفى نطاق ااج ام ( 26)

اً لطفلا سيولد مصاباو يترجح أن ، بعد الفحوص المزمة، أن استمرار الحملا يمثلا خطراً جسيماً على دحة المرأ،، أطبيبينا ش اد،  وأهم ااج امبعض شروط اجرا  هذا النوع من  فردة، اذا انتفت

 .من دانون الصحة العالمية( 12 – 162بعاهة ذات خطور، خادة، غير دابلة للشفا  بحس  المعطيات الطبية )م 

 وما بعدها. 121ص  27بند  1السابق،    المرجتابراهيم الدسودى أبو الليلا،( د.27)
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      80                                        2019  1العدد  3د لالمج   مجلة جامعة العلوم التطبيقية

 المبحث الثاني

 عناصر ضرر فوات فرصة الشفاء أو الحياة 
 

 يتمتت جوهر حق المريض في فوات الفردة بذات عنادر اللرر الواج  في التعويض، كما أن  يتمتت بذا ية خادة. 
 

 المطلب الأول

 الضرر في فوات الفرصة ضرر محقق  
 

ن اليقين، وبقدر ما  هيد درجة ودوع هذا رأينا أن الفردة ليست سول احتمال، وهو احتمال أكثر من مجرد امملا وأدلا م 

كون  حقق ، الودوع، والى أن  صبح الفردة موكد –كما دلنا  –ااحتمال بقدر ما يكون  حقق الفردة مرجحاً، ولكن دون أن يصلا اممر 

اللرر  ز  عويضجواالفردة أمر محتملا على هذا النحو، هو ما أ ار الشكوك في جواز  عويض فوات الفردة، ذلك أن المبدأ هو عدم 

 اا اذا كان محقق الودوع، بأن يكون دد ودت فعمً، أو سيقت حتماً. –بوج  عام  –

، أو مستقبمً، متى كان سيقت حتماً، وهو (28)فاللرر المحقق واج  التعويض سوا  كان هذا اللرر حااً، متى ودت فعمً  

، وانما يتعين اانتظار اما (29)فقد يقت ودد ا يقت، ول ذ ا يجوز  عويل يختلف عن اللرر المحتملا، ف ذا امخير غير محقق الودوع، 

 ، أو عدم ودوع  فيتأكد عدم  عويل .(30)الى حين ودوع  فعمً ، فيتحقق التعويض

ت لاا وا ينبغي الخلط بين هذا اللرر امخير وبين اللرر في فوات الفردة، ف ذه امخير،، وان كانت أملاراً محلاتممً، اا أن  فوي 

 ، فاللرر في الحرمان من الفردة ضلارر محقلاق، وللاو كانلات ااراد، من لاا أملاراً (31)مر محقق يجيه للملرور ان يطال  بالتعويض عن اأ

ول ذا يمكن القول أن اللرر في فوات الفردة ضرر محقق  (33)، ول ذا فالتعويض ا يكون عن الفردة ذا  ا، وانما عن فوا  ا32محتممً 

 .(34)في ق خلف  حقق فردة غير موكد، ، مثلا في حدوث وادعة محتملةقومباشر من  يتمثلا 

ً فمبد من  وافر شرطين، امول أن يكون فوات الكس  موكداً ون ائياً، والثانى  حقق   ولكى يكون ضرر فوات الفردة محققا

 اللرر.
ً من  الكس  الذل كان يأمل ، سوا  كان هذا  فيج  أواً أن يكون فوات الفردة موكداً ون ائياً، بحي  يحرم الملرور ن ائيا

ً متمثمً في  جن  ضرر أو خسار، معينة كتودى مرم معين، هذا الفقد الموكد  ً متمثمً في  حقق ميه، الشفا ، أو سلبيا الكس  ايجابيا

الحرمان الن ائي ل ذا والن ائى للكس  المحتملا هو بذا   ضرر فوات الفردة المحقق، أما اذا كان اللرر محتممً، لعدم التيقن من 

 .(35)الكس  المحتملا، فإن  يكون ضرراً أو افتراضياً ا يصلح أساساً للتعويض

 ررضن يلحق على أن هذا الفقد الموكد والن ائى للكس  المحتملا ليس بكاف وحده استحقاق التعويض، اذ يج  فلمً عن ذلك أ

 

 
خالف ا  ))بأن  من المقرر أن اباحة عملا الطبي  مشروطة بأن يكون ما يجري  مطابقا للأدول العلمية المقرر، ، فإذا فرط في ا باع هذه امدول أو 1968يناير  8دلت محكمة النقض المصرية في  (28)

يلا النظريات أمطبا  ، وكذلك الف حول ا ل ،وللن كان ااختمف في  طبيق الوسائلا أو اسالي  العم  التي يختحقت علي  المسلولية الجنائية بحس   عمده الفعلا ، ونتيجة  قصيره وعدم  حرزه في ادا  عم

وأن  تناس     لفائد، المريض وده خالصر،   شريطة أن  كون جوالطرق الحديثة التي  كون محم للمنادشة من الوج ة العلمية ، فان مسلولية الطبي  الجنائية  كون منتفية ، اذا نتر عن عمل  نتائر ضا

 .773ـ 2ـ 1931ـ جازيت دي بالي   1931يناير  21،19ص 141ردم  19. مجموعة امحكام السنة  المهايا المنتظر، مت الخطر من العم 

ائم اذا عد من دبيلا الجر   أفعاا منح  ل  الشرع لعم  المرضى بأر كاب أما اذا  بت أن الطبي  دد خر  عن وايفت  ااجتماعية وهي شفا  المرضى و خفيف آام م ، أو  عسف في استعمال الحق الذي

ن جراحية ليمنع  ملعملية الب طبي  مريلا أ نا  امارس ا غيره من امشخاص ، أو  شكلا خطأ جسيما يدل عن نتائر فعل  بودف ا جرائم عمدية أوغير عمدية على حس  امحوال ، مثال ذلك أن يلر

 .  190دـ  1945دالوز  1945أبريلا  25اف باريس الحركة فمات استلن

ً بأن  قيج  بمقتلى القانون لصحة طل  المدع  (29) ً  نيالمد يودد دلى أيلا ً ولو في  الحكم ل  من المحكمة الجنائية بتعويلات مدنية أن يكون اللرر المدعى  ابتا على وج  اليقين والتأكد، وادعا

 .746ص  241ردم  28، المحاما، 1947يوني  سنة  16ع اللرر ا يكفى بالبداهةق. نقض جنائى المستقبلا، ومجرد اادعا  باحتمال ودو

. ويمثلا الفق  لذلك بمن يصاب في حادث  صادم، فاادابة ضرر محقق يعوم عن  في الحال، أما ما دد ينشأ عن ا من فقد 570ص  19ق س  27لسنة  25الطعن  1965مايو  13نقض مدنى جلسة   (30)

أمون: مصادر االتهام، السابق، موما بعدها. وأنظر كذلك: عبد الرشيد  259ص  292ي جسده كقدم  أو ذراع  فلرر محتملا، فم يعوم عن  اا اذا  حقق فعمً. نظر: أنور سلطان، السابق، بند علو ف

 .130ص 76وما بعدها؛ محمود عبد الرخمن محمد: السابق، بند  316ص  255بند 

لاً: . وأنظر أي132ص 67وما بعدها؛ محمود عبد الرحمن محمد: السابق، بند  317ص  256، عبد الرشيد مأمون: مصادر االتهام، السابق، بند 491ص  451فر  الصد،: السابق، بند  عبد المنعمد. (31)

 .1363ص  45ق س  63لسنة  4300الطعن ردم  1994نوفمبر  10نقض مدنى جلسة 

 .403ص  36ق س  52لسنة  837الطعن  5198مارس  14جلسة  مدنينقض  (32) 

 .346ص  399د.أنور سلطان، مرجت السابق، بند  (33)

(34) Cass. Crim., 06.06.1990, Bull. Crim. No 224 p. 573:“L’événement de préjudice constitue par la perte d’une chance présente un caractère direct et 

certain chaque fois qu’est constatée la disparition (…) de la probabilité d’un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne 

soit jamais certaine”. 

 وما بعدها. 124ص  29د.ابراهيم الدسودى أبو الليلا،مرجت سابق، بند  ( 35) 
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يمثلا في حد ذا    –كقاعد، عامة  –معينة، لذا فإن مجرد فوات الفردة  بالملرور، وهو عدم  حقيق كس  مأمول أو عدم  جن  خسار، 

 ً  .(36)ضرراً محققا

 المطلب الثاني   

 الضرر في فوات فرصة الشفاء ضرر مستقل 

 

سلم القلا  الفرنسي، منذ ودت غير دري ، بالتعويض عن فكر، فوات الفردة في المجال الطبي، معبراً عن ا  ار، قبفوات  

الشفا ق، و ار، أخرل ق بفوات فردة رفض التدخلا الجراحى أو الطبيق، واستمر الوضت على هذا الحال حتى مطلت عام الفردة في 

ً المف وم امخير ليستقر محل  مف وم قفوات الفردة في الشفا ق باعتباره ضرراً متميهاً ل  ذا يت  1990 م في حين انحسر  ماما

الذل درر دراحة أن قالطبي ،  (38)م1990فبراير  7لدائر، امولى لمحكمة النقض في ، ودد ا ر ذلك بوضوح في حكم ا(37)الخادة

ر ممئمة، مما فوت علي  فردة  فادي خطر  حقق بإغفال   بصير المريض بمخاطر العم ، يكون دد حرم  من ا خاذ درار دد يكون أكث

 .(39) بصور، ن ائية، وهو ما يعد ضرراً مستقمً عن اادابات الجسديةق
 

 المطلب الثالث

 ذاتية ضرر فوات الفرصة وتميزه عن الضرر النهائي 

  

، ومن  م فإن  يج  التمييه  (40) دررت محكمة النقض الفرنسية أن من فوات الفردة، اخمل الطبي  بالتهام  بتبصير المريض 

الن ائي أو ااحتمالى الذل يقت للمريض والذل في مجال فوات الفردة بين نوعين من امضرار، لكلا من ما ذا يت ، فامول هو اللرر 

يتمثلا اما في وفا   أو في  فادم حالت ، والثانى وهو اللرر النسبي ويتمثلا في فوات فردة التغل  على المرم، والودول الى الحالة 

 الن ائية التي أدبح علي ا المريض.

ذا  ا، فإذا كانت عمدة السببية غير  ابتة بين خطأ الطبي   ويقوم هذا التمييه على ضرور، اسباغ ديمة ذا ية خادة للفردة في 

حيا، أو قد فردة الثلا في فواللرر الن ائي المتمثلا في الوفا، أو العجه، اا أن ا  ابتة وموكد، بين هذا الخطأ وبين ضرر آخر نسبي يتم

 .  الشفا ، أي يتمثلا في القيمة الذا ية ل ذه الفردة، والتي أضاع ا علي  الطبي 

ً كاممً   ، ولذلك فقد استقرت أحكام (41)ودد أخذ القلا  ب ذه التفردة بين نوعي اللرر، موكداً أن كم من ما يستوج   عويلا

محكمة النقض الفرنسية على نقض أحكام دلا، الموضوع، افتقادها امساس القانوني حين  قتصر على  أكيد انتفا  عمدة السببية، بين 

عم  المزم وبين امضرار التي ودعت للمريض، و حديد اللرر على هذا امساس، دون البح  في مدل وجود هذه التأخير في  قديم ال

عن هذا الذل يتمثلا في  لك العمدة بين هذا التأخير ومجرد فقد المريض فردة العم  التي كانت متاحة ل ، وهو ضرر مستقلا 

 .(42)امضرا

 
وما بعدها. ويليف أن  خمفاً ل ذه القاعد، العامة، ا يعد مجرد فوات الفردة في حد ذا   ضرراً يصي  من فا ت  الفردة، ويتحقق ذلك  125ص  30د.ابراهيم الدسودى أبو الليلا،مرجت سابق، ، بند  ( 36)

، بلا الفردة للتعويض  بات فواتردت  في ا خاذ درار دبول أو رفض العم  لعدم  بصيره، فم يكفى حينلذ احين ا يتر   على فوات الفردة مركه ضار، كما في حالة  حسن حالة المريض رغم فوات ف

 يقت على من يدعي  ا بات اللرر الفعلى الذل أداب  ويطال  بالتعويض عن .

(37) Yves LACHAUD, la responsabilité médicale pour défaut d’information de l’évolution de la jurisprudence a une nécessaire réforme législative, Gaz. 

Pal. 16-17 juin 1999, p.6. 

(38) Cass. Lre civ. 7fev. 1990, Gaz. Pal. 1990. 2,. P. 123. 

 وهذا ما درر   المحكمة بقول ا:  )39 (

“le médecin en omettant d’informer son malade des risques d’un traitement, l’avait seulement prive d’un change d’échopper, par une décision peut-être plus 

judicieuse, au risqué qui s’est finalement réalise, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles”. 

ivergence J. GUIGUE, le juge judiciaire, et le juge administrative se prononcent sur l’information médicale du malade, convergence ou d40 

jurisprudentielles, Gaz. Pa;. 24-25 oct. 1997, p. 6; Etienne Gousse, consentement, alea thérapeutique, et responsabilité médicale, Gaz. Pa;. 16-17 Juan. 199, 

p. 56. 

 ( راجت على سبيلا المثال:41)

Cass civ. 1re 10 Jan. 1990, Gaz Pal. 6-7 Juan 1990; Cass Civ; Cass civ. 1re 21 nov. 1978 JCP, 1976, II, 18482, obs. R. Savatier; Paris 10 mars 1966, JCP, 

1966, II, 14753, obs R. savetier. 

(42) Cass. Civ. 1ere ch., 12 Nov. 1985, Gaz Pal. 1986, 1, somm. P. 244, note F. Chabas. 

 وفى ذلك دررت المحكمة:
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ة في المجال الطبي، و ميهه عن اللرر الن ائي، فإن  يتعين  حديد كلا امضرار التي ولتحديد اللرر الناشئ عن فوات الفرد 

حصر ديمت ا، مت  مييه كلا من ا عن الآخر،  م  حديد الجه  الذل نشأ من  لك امضرار الناجمة عن فوات  أدابت المريض،  م

 .(43)الفردة

ويتر   على  متت كلا من نوعى اللرر بذا ية مستقلة أن  اذ بنى الملرور مطالبت  على أساس فكر، فوات الفردة، فم  

، ولذلك فإن المتسب  في فوات فردة (44)يقلى ل  بتعويض اللرر الن ائي، وانما يقتصر الحكم بتعويل  عن هذا اللرر فحس  

، ويتعين على داضي الموضوع أن يبين في حكم  أن التعويض (45)لناشئ عن الوفا،المريض في الحيا، ا يسأل عن  عويض اللرر ا

 .(46)المقتلى ب ، هو عن امضرار النائشة عن فوات فردة الحيا،

ً في جميت امحوال، بلا يتودف اممر على ودوع اللرر الن ائي من عدم ، والذل دد يتمثلا في الوفا، أو  وا يكون هذا التعويض ن ائيا

 .(47)بعد ذلك –حال  حقق   –حالة المريض أو العجه، ول ذا يتم  عويض الفردة الفائتة ابتدا ،  م  عويض اللرر الن ائي  فادم 

ويبدو الفارق أكثر وضوحاً بين فوات الفردة واللرر الن ائي، في حالة  فادم حالة المريض على أ ر خطأ طبى، حي  يمكن  

ولذلك يج  أن  وضت حالة المريض السابقة في ااعتبار، عند  قدير ضرر  (48)العجه لدي أن يتغير نطاق اللرر الى زياد، جسامة 

 فوات فردة الشفا ، أو فردة  فادل  فادم المرم، نتيجة خطأ الطبي .

ً ذا ية ضرر فوات الفردة فيما يتعلق بنطاق  طبيق مبدأ حجية الحكم الجنائي على الدعوي المدنية المر بطة   كما  برز أيلا

ً لمبدأ استقمل الخطأ المدني عن الخطأ الجنائى، ا حول أ كما  –مام القلا  المدنى، فالحكم ببرا ، الطبي  من   مة القتلا الخطأ، ووفقا

 .(49)دون الحكم بإلهام  بالتعويض استناداً الى فكر،  عويض ضرر فوات الفردة، باعتباره ضرراً متميهاً عن اللرر الن ائى -مر بنا 

 تمييز ضرر فوات فرصة الشفاء أو الحياة عن ضرر فقد توقع الحياة:  -

على جان  آخر، وفى سياق  أكيد ذا ية ضرر فوات الفردة، يجدر بنا  مييه ضرر فوات فردة الشفا  عن ضرر فقد الحيا،،  

مساساً بالحق في  كاملا الحيا،، ، بإعتباره (50)أو ما يعرف بلرر الموت، فتعويض هذا اللرر امخير هو  عويض عن الموت في ذا  

 توافر ل  كلا عنادر اللرر حي  بفقد الملرور بالموت،ويفقد كلا ما  منح  ل  ل  الحيا، ، فلمً هم الآام الجسدية والنفسية التي عانى 

 .(51)من ا دبلا الموت

ت هو المصير المحتوم لكلا وغنى عن الذكر، أن ااعتراف بلرور،  عويض مثلا هذا اللرر، ا يتنافى مت حقيقة أن المو 

حى، فالموت وان كان كذلك، مما ا يتصور طل  التعويض عن ، اا أن  ليس هناك ما يمنع ، من ج ة الوادت أو القانون، أن ينشأ للإنسان 

 .(52)حق في هذا التعويض، اذا  عرم اعتدا  على حيا  ، دبلا مو  ، مقابلا سلب  بإراد، غير اراد، خالق  جلا وعلى 

                                                                                                                                                                                                                   
“Attendu, cependant. Que la cour d’appel s’ainsi bornce a constater l’absence de relation causale entre le retard dans les soins donnée et les séquelles d'ont 

soufre …… et, en se déterminant par de tells morcifs sans rechercher s’il n’existait pas néanmoins un lien de causalité entre ce retard et la simple perte de 

chance que le malade avait d’être guéri, préjudice distinct de celui que constituent lesdites séquelles, les juges du second dégrée n’ont pas donne de base 

légale a leur arrêt”. 

 وفى ذات اا جاه راجت أيلاً:

Cass. Civ. 1ere ch., 10 janvr. 1990, Gaz. Pal., Pan. P. 92 et p. 95; Cass. Civ. 1ere ch., 30 janvr. 1996, JCP 1996, IV, no 675, P. 88. 

(43) M. Pierre SARGOS, rapport precite, p. 47 er s. 
(44) Cass. 1re civ. 9 oct. 1984, Gaz. Pal. 20-21 juin 1986, note F. Chabas. 

(45) Cass. Civ 1ere ch., 27 mars 1973, Bull. Civ. I, no 115. 

(46)Cass. civ 1ere ch., 2 mai 1978, Bull. Civ. I, no 167. 

 نسي.دولة الفرخادة في ضا  مجلس ال وعلى الرغم من ضرور،  حديد معيار وأسس التعويض ونوع اللرر المقلى بتعويل ، اا أن هذا التمييه ا يظ ر بوضوح في بعض أحكام القلا ،

A. CHaraf-Eldine, la théorie de la perte d’une chance sanitaire (devant la cour de cassation et le conseil d’Etat), R.T.D.S.S. 1983, p. 48 cite par Gerard 

Memeteau, op. Cit, p. 25. 

(47) Cass. Lre civ. 7 juin 1989, Gaz. Pal., 1990,2, sommé. P. 355 / no 198 du 17 juil. 1990, p. 14, note F. Chabas. 

(48) Cass. Civ. 1ere Ch., 7 juin 1989, Bull. Civ. I, no 230. 

(49) Cass. Civ. 1ere Ch., 24 mars. 1981, D. 1981, 546, note panneau. 

. ولملمون هذا اللرر 9801في القانون اممريكي والقانون المصرل والفرنسى،راجت في ذلك  فصيمً: د.محمد ناجى يادوت، التعويض عن فقد  ودت الحيا،. دراسة مقارنة في المسلولية المدنية  (50)

حدث يحياه، لو لم ي الناس أن ،، ممثال الملرور منجانبان أحدهما موضوعى أو كمى والآخر شخصى أو نوعى. وامول يتمثلا في الحرمان من عدد غير معين من سنوات الحيا،، كان من المتودت، عاد

وما  43 ص 27 . راجت بند ها من حيا تي فقدأما الجان  الثانى فيتمثلا في الحرمان من الفرص المعقولة التي كان من المتودت أن ينت هها الشخص الملرور بالذات في أ نا  السنوات الالمساس بالحق. 

 بعدها.

 .44ص 72، بند 1982( د.أحمد شرف الدين، انتقال الحق في التعويض عن اللرر الجسدل، بدون ناشر، 51)

سلالااً بحلاق المجنلاى عليلالا  فلاي الحيلالاا،، وبالتلاالي يتسلالاوج  اأن ازهلااق اللالاروح يمثلالا مس -1. حيلا  يسلاوق مبلالاررات هلاذا الحلالاق ويجمل لاا فلالاي علاد، حجلار، أهم لالاا: 26ص  14( د.محملاد نلااجى يلالاادوت، السلاابق، بنلالاد 52)

أنلا  ملان غيلار المقبلاول القلاول بلاأن ملان يفقلاد الحيلاا، ا يخسلار  -3يستوجب  ان حدث بفعلا فاعلالا.  فلأن ودت دلا  وددر، ان الموت، وان كان حقاً على كلا انسان، فم يستوج  التعويض، ان  -2التعويض عن ذا  . 
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ى الرغم من أن ضرر الموت ضرر غير مالى، مثل  ف ذلك مثلا الحق في التكاملا الجسدل، من الحيا، وكلا ما  خول  وعل 

، اا أن محكمة النقض المصرية )ب يلت ا العامة للمواد المدنية( في حكم (53)للإنسان من مهايا أو مكنات ليست أموااً بالمعنى الصحيح

دلت عن دلائ ا المستقر من اعتباره ضرراً أدبياً، واعتبر   ضرراً مالياً، حي   جاوزت المف وم ، دد ع1994فبراير  22هام ل ا في 

التقليدي ل ذا امخير من كون  مجرد اخمل بحق أو مصلحة مالية للملرور، ليشملا أي مساس بمصلحة مشروعة للملرور في شخص  

 .(54)أو في مال ، بودف  اخماً بحق شخصى  ابت ل 

التحديد، يتميه ضرر الموت، أو الحرمان من الحيا، عن ضرر  فويت فردة البقا  على ديد الحيا،، والذل يمثل  حق كلا وب ذا  

يلة انسان في الحيا، والتمتت ب ا وفقاً لنصيب  الطبيعى في الحيا،، فااعتدا ، في فوات الفردة، ا يقت على حق الحيا، ذا  ، وانما في وس

بقدر هذه  -فحس  -ر محقق، يتمثلا في  فويت فردة من فردة الحيا،، يستوج  التعويض، الذل يقدرالمحادظة علي ، وهو ضر

،وهو ما وجد  طبيقا فى أحكام التعويض التى درر  ا الحكومة اممريكية  55 الفردة، وليس بقدر اللرر المتر   على فقد الحيا، ذا  ا

 ستمبر. مقابلا التسوية مت المتلررين مت أحداث الحادل عشر من
 

 المبحث الثالث 

 علاقة السببية فى فكرة فوات فرصة الشفاء او الحياة

 

كان لفكر، فوات فردة الشفا  او الحيا، الفللا فى  جاوز نظام المسلولية المدنية  في نظر   التقليدية فى  عويض الملرور ،         

 le dommage était du a la destine, aفليس من المقبول فى الا هذه الفكر، النظر الى العديد من ااضرار باعتبارها دلا  وددر 

 fatalité la وهو ما حدا ب  الى اعتبار مسلك الطبي  من )56(، بلا بات ما يشغلا بال القلا  ، ودبلا كلا شئ ، البح  دائما عن المسلول ،

 .)57(دبيلا الخطأ متى ددر ان من شان هذا المسلك احداث  ا ير ضار على الحالة الصحية للمريض ، وايا كانت درجة  فاهة هذا المسلك

اهميت ا فى نطاق المسلولية المدنية سوا   لك التى  قوم على الخطأ ، او التى  قوم بدون خطأ ، فقد ا ير  واذا كان لفكر، فوات الفردة

 دراحة عما اذا كان  وست القلا  فى  قدير عمدة السببية يمكن ان ينقلا الى المجال الجنائي فكر، فوات الفردة. (58)التساؤل
 

 المطلب الاول 

 مدى انسجام فكرة فوات الفرصة
 

 نعرم هنا لمف وم السببية فى المجال الجنائى ،  م لمشكلة وحد، وازدوا  الخطأ المدنى والجنائى.

 مفهوم السببية فى المجال الجنائى  -

 ردة الشفا ف، فوات للسببية فى المجال الجنائى مف وم خاص ، نتناول  فى كلا من فرنسا ومصر ، لتحديد مودف الفق  والقلا  من فكر

 او الحيا،.

 لوضع فى فرنسا:ا  -

لما كان دوام فكر، فوات الفردة هو ااحتمال ، فقد كان كافيا ان يتبنى الفق  والقلا  الفرنسين مودفا جازما برفل ا من ناحية  

                                                                                                                                                                                                                   
ول بلاأن ملان  صلاحب  الآم حسلاية مبرحلاة وآام ا يقبلا القول بأن من يحرم من الحيا، ا يحلاس شلايلاً، اذ ان نلاهع اللاروح ملان الجسلاد بلاالقو، ا يلاتم القلا -4أ من ما يملك اانسان. وشيلاً، من الوادت أن الحيا، هي أغلى 

علالا ا يقبلا القول بأن الحلاق فلاي التعلاويض علان الملاوت ا يتوللاد دبلالا الملاوت، من هلاذا امخيلار متلاى ودلات نتيحلاة فعلالا ضلاار، فمبلاد أن يكلاون السلاب  )الف -5معنوية بالغة جرا   بدد امملا المشروع المقترن بالحيا،. 

 وما بعدها. 29  18شو  الحق في التعويض سابقاً على حصول الوفا،. ذات المرجت، بند نم يكون اللار(  قدم المسب  )الموت(، ومن  

 وما بعدها. 44ص  28( أحمد شرف الدين، السابق، بند 53)

، وكان حق  اللرر المادي ب اجوبمصلحة مالية ل  يتوافر بم( ودت دلت في ذلك بأن قالمساس بمصلحة مشروعة للملرور في شخص  أو في مال ، اما بااخمل بحق  ابت يكفل  ل  القانون، أو 54)

لمادل قنقض اتوافر ب  اللرر ذا الحق يل من شأن  ااخمل ب اانسان في الحيا، وسممة جسم  من الحقوق التي يكفل ا الدستور والقانون، وجرم التعدل علي ، ومن  م فإن المساس بسممة الجسم بأل أذ

م اللرر المصرية في  حديد مف و داعد، أ. وفى التعليق على هذا الحكم أنظر: أحمد السعيد الهدرد، اا جاه الحدي  لمحكمة النقض 5ص  2ع  40مجموعة المكت  الفني السنة  1994فبراير  22مدنى 

 وما بعدها. 231ص  1996يونيو  20لكويتية، س نتقال الحق في التعويض عن  الى الور ة، مقارناً بأحكام التمييه الكويتية، مجلة الحقوق ااالمادل وامدبى و

، وهو الحيا، قنقض يمتلك  اانسان ب  ا من ما( في حكم سابق ل ا قأن التعجيلا بموت المجنى علي  يلحق ب  ضرراً مادياً محققاً هو أبلغ اللر، اذ يسلةالجنائيمة )الدائر، كوفى ذات اا جاه دررت ذات المح

 . والحكم مشار الي  لدل أحمد شرف الدين، المرجت والموضت السابقين.145ص  18، س يةجنائال، المجموعة 1967مارس  14مصري في  يجنائ

رر ضسممة الجسم اس ب، فمجرد المسيعوم عن ااعتدا  ذا  ، وليس عما يتر   علي  من ادابة أو عجه أو آ ار مالية  تمثلا في خسار، احقة أو كس  فائت –وفقاً ل ذا المف وم الجديد  –قفالملرور 

 .244ص  14 .، سابق ااشار،، بندمادل واج  التعويض، ولو لم يتر   علي  نقص في القدرات الجسمانية قأنظر أحمد السعيد الهدرد، اا جاه الحدي  لمحكمة النقض المصرية..

 .107ص  17ابراهيم الدسودى أبو الليلا، السابق، بند د.  )55 (
(56) SOUPLET, préc. P. 43. 

(57) A-M ROMANI, L'indemnisation de l'acte médicale (Du domaine réserve de l'obligation de sécurité de résultat), LPA 29.05.2001, n°106, p.4. 

(58) A. GOMBAULT, L'appréciation extensive du lien de causalité ne peut-elle risquer d'introduire en matière pénale la notion de perte de chance ? 

Concours médical, 3 fév. 1979, J. 101. 
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فى  . ودد اختلفت احكام القلا  بين نظريتى السببية(60)، وان لم يكن هناك ما يمنت من دبول  اذا نظر الي ا من ناحية اللرر (59)السببية

، ومن  م ااعتداد بااخطا  التى  قت من ( 61) اسيس المسلولية الجنائية لمطبا  ، فذه  جان  من ا الى ااخذ بنظرية  عادل ااسباب

المت م ، ولو لم  كن هى السب  الوحيد لوفا، الملرور ، وبنا  على ذلك  نعقد مسلولية كلا من  سب  بخطل  فى وفا، شخص ، ولو لم يكن 

، وهو ما يعنى ان  يكفى فى السب  الذل يتوافر ب  الخطأ او ااهمال الجنائى ان يكون محققا ، ولو لم يكن  (62)  المباشر والحالهو السب

بادانة طبي  جنائيا استنادا الى ان  خلق باهمال  خطرا دا م ، كان من شان   (64). و طبيقا لذلك دلى(63)هو السب  الوحيد لودوع اللرر

 –بالنظر الى سلوك  بوج  عام –من كلا فردة للحيا، ، مما يعد خطأ  قوم ب  جريمة القتلا غير العمدل ، و توافر ب   حرمان المريلة

بمسلولية الطبي  جنائيا لتقصيره فى استيفا  المعلومات المزمة للتعرف على  طور  (65)عمدة السببية مت وفا، هذه المريلة. كما دلى

بادانة الطبي  الذل يتاخر عن التدخلا الجراحى ، دون ان يتحقق من وجود او عدم وجود ضرور،  (66) فادم حالة المريض. ودلى ايلا

 عاجلة للتدخلا الجراحى الفورل.

بتاييد حكم اول درجة فيما انت ى الي  من ببرا ،  (67)وعلى عكس ااحكام السابقة ، اخذت احكام اخرل بنظرية السب  الممئم فقلى

ة السببية ، رغم  سليم الحكم بان خطأ الطبي  وان كان دد فوت فردة على المريض ، اا ان  لم يكن السب  الطبي  لعدم  بوت عمد

بان  اذا كان اهمال الطبي  هو احد اسباب وفا، المريض ، اا ان  ليس من الثابت ان   (68)الموكد للوفا،. وفى ذات اا جاه دلى ايلا

الوفا، لم يكن من الممكن  فادي ا على الرغم من العم . ومودل ذلك ان  حتى اذا كان من شان السب  مودل الي ا مباشر، ، كما ان هذه 

% من الحاات ، فم يمكن ادانة الطبي  جنائيا عن  اخره فى ودف العم  )وهو خطأ 90العم  ان يودل الى انقاذ المريض ، فى 

 .(69)ل غير راجعة الى هذا الخطأمدنى( ، متى استخلص من الوادعة ان الوفا، كانت طبيعية ، ا

 الوضع فى مصر:  -

على ان النظرية السائد، ، فى المجال الجنائى ، هى نظرية السب  الممئم ، ومن  م  قوم  (70)أما عن الوضت فى مصر ، فقد استقر الفق 

 السببية متى كانت النتيجة التى حد ت متودعة وفقا للمجرل العادل لممور ، ومودل ذلك ان  ا يو ر فى ديام ا  دخلا عواملا اخرل غير

 

 

 

 

 
(59) Mémeteau, Perte de chances et responsabilité médicale, Gaz. Pale 24-25 oct. 1997, p. 24. 

(60) Cass. Crim 0.6.06.1990 Gaz. Pal. 1991. Somm.p.20. 

(61) 171 AKIDA (M.), La responsabilité pénale des médecins du chef d'homicide et de blessures par imprudence, L.G.D.J., 1994, p. 288 et s.  

 من دانون العقوبات الفرنسي: 222/19راجت الماد،  (62)

 «Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 

manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est 

puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende...... 

(63) Ph. Le Tourneau et L. Cadier, Droit de la responsabilité, D. éd. 1996, n° 663; Cass. Crim. 27 janv. 1980, D. 1981, IR, 257, note Penneau. 

)64( Cass. Crim. 9 juin 1977, JCP 1978, 18839, obs. R. Savatier. 

 وحول هذه المسألة راجت  فصيمً: 

J.P. Aimeras, Perte de chance et responsabilité pénale, Concours médical, 

1977, P. 5997. 

(65) T. corr. Béthune, 22.03.1963, JCP 1963, II, 13386, note PATUREAU. 

(66) Crim. 21.01.1954, Bull. crim. n°25, D. 1954.224. 

(67) Cass crim. 7 janv. 1980, JCP. 1980, JCP 1980, IV, P. 111, D. 1981, IR, p. 257. Note Panneau. 

 p.12,1996. 23Juill-Cass. Crim. 20 mars 1996, Gaz. Pal. 21. وفي ذلك اا جاه أنظر: 

 مدني. 1147بقا للماد، طي الحيا،، بتعويض اللرر المعنوي الناشى  عن  فويت الفردة فحي  دلت المحكمة ببرا ، الطبي  لعدم  بوت عمدة السببية بين خطأ الطبي  ووفا، طفلا مريض، ولكن ا ألهمت  

(68) Cass. Crim. 70 jan. 1980, D. 1981, I.R/257, note PENNEAI. 

 على نقض بلجيكي: SAVATIERوأنطر أيلا  عليق امستاذ  (69)

C. Cass. Belge, 23.09.1974, JCP 1976.II.18216. 

، حجية الخكم الجنائي أمام الذهبيغالي  وردوما بعدها والمراجت المشار الي ا بال امش ، اد 281ص  259، بند 1983نجي  حسني، عمدة السببية في دانون العقوبات، دار الن لة العربية، ود ممحد. (70)

 .315ص  /203، بند 2، ط1981القلا  المدني، دار الن لة العربية، 
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. فالعبر، ، اذا ، فى ديام السببية هو الجان  الموضوعى دون المعنول ، فم (71)سلوك الفاعلا ، اا اذا كانت هذه العواملا شاذ، ا  قت عاد، 

عبر، بتودت الفاعلا للنتيجة المتر بة على فعل  ، بلا بمدل احتمال  حقق هذه النتيجة على سلوك . ومن  م  كون السببية عنصرا فى الركن 

 .(73)، وليس ل ا ادنى عمدة بالركن المعنول (72)مادلال

، وان الخطأ يج  ان ير بط باللرر ، ار باط السب   (74)وعلى هذا فان  وافر عمدة السببية يعنى ان  لوا الخطأ ما ودعت النتيجة

معيبا اذا لم يستظ ر رابطة السببية بين  ، وان  ا يكفى ديام الشك حول  وافر السببية للحكم باادانة ، ومن  م يكون الحكم (75)بالمسب 

 .(76)الخطأ واللرر

 رفض القضاء الجنائى لفكرة فوات الفرصة: -

ئى يخلت قاضي الجناوان ال وفقا للمف وم المتقدم لعمدة السبيية ، فان  يكون بدهيا ان ينبذ القلا  الجنائى فكر، فوات الفردة ، خادة

عقوبة  وا ةحي  ا جريم ،فى  قدير الخطأ الجنائي واستخمص السببية بين  وبين النتيجة ااجرامية ، لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 

 م ، ولذلك ف و ، التى  فرم علي   فسير الشك لصالح المت   la présomption d’innocenceص ، كما يتقيد بقرينة البرا ، اا بن

 وخمفا للقاضي المدنى ، ا يمكن ان يوسس ادانت  على مجرد ااحتمال.
 

 المطلب الثاني

 الاهمالتمييز تفويت فرصة البقاء على قيد الحياة ، عن القتل الخطأ او بطريق 

 

حرص القلا  الجنائى فى اكثر من مناسبة على  مييه  فويت فردة البقا  على ديد الحيا، عن جريمة القتلا الخطأ ، وعدم الخلط بين ما ، 

الذل كان دد ادان طبي  عن  فويت  Amiensالذل عدلت ب  حكم محكمة  1977يونيو  9من ذلك حكم محكمة النقض الفرنسية فى 

الفردة على سيد، فى البقا  على ديد الحيا، ، عما ار كب  من اخطا  ا نا   وليدها ، حي   رك ا بم متابعة، ودد اعتبرت محكمة النقض 

 un délité d’ homicideان الطبي  يعد مسلوا ، ا على اساس فكر،  فويت الفردة ، وانما ان ما ددر عن  يعد جريمة دتلا خطأ 

involontaire(77)  ومن  م فم يجوز التوست فى  طبيق فكر، فوات الفردة بدعول عدم  بوت عمدة السببية ، اذ ليس هناك شك حول ،

ديام هذه ااخير، فى الوادعة المطروحة ، كما دلى ببرا ، الطبي  من جريمة القتلا الخطأ ، ورفض  طبيق فكر، فوات فردة الشفا  او 

يا، على الرغم من ان خطأ الطبي  كان دد فوت على المريلة فردة الحيا، ، استنادا الى ان قهذا الخطأ لم يكن هو السب  الموكد الح

 .(78)للوفا،ق

 حقلللرر الذل ا  وبين ومت ذلك ، ينبغى ممحظة ان عدم انعقاد مسلولية الطبي  الجنائية عند ديام الشك حول رابطة السببية بين فعل

 

 
والحالة الصحية السيلة  ض على ذلك، فقلى بأن  ا يو ر في ديام عمدة السببية، متى كانت النتيجة التي حد ت متودعة وفقا للمجري العادي للأمور، المرم السابققالن ودد  وا رت أحكام محكمة (71)

مجموعة أحكام  1979ر ديسمب 26(. أو خطأ المجني علي  ) نقض 91س 23ردم  10، مجموعة أحكام النقض، س 1959يناير  27للمجني علي  و قدم  في السن، أو وجود حساسية خادة بجسم  )نقض 

 (.1123ص  327ردم  6س  1955يونية  13أو خطأ الغير)نقض  ،980ص  111ردم  30محكمة النقض س 

بين الفعلا والنتيجة ااجرامية، ولس  مة شك في انتما  الفعلا والنتيجة الى  (، هي أن عمدة السببية دلة  ربط57ص  52والحجة في ذلك، كما يقرر الفق  ) محمود نجي  حسني، المرجت السابق، بند  (72)

ك في أن الصلة وز أن يثور شجومن  م ا ي جة الى الركن المادي،الركن المادي، ومن  م ا يجوز أ، يثور شك في أن الصلة التي  ربط بين الفعلا والنيجة ااجرامية، وليس  مة شك في انتما  الفعلا والنتي

ت و محقت باشر،،  م  طوراملى الفعلا لمادية التي  ر بت علتي  ربط بين عنصرين للركن المادي  نتمي باللرور، الى هذا الركن كذلك. هذا فلمًعن أن جوهر عمدة السببية أن ا مجموعة من الآ ار اا

 وما بعدها. 264ص  170، بند و مخلت في دور، النتيجة ااجرامية. وأنظر كذلك ادوار غالي الدهبي، المرجت السابق

ية المعنوية بما كان يج  علي  أن يتودع  من النتائر المألوفة ومت هذا فقد خالفت محمة النقد الرأي السائد في الفق  اذ ذهبت الى أن للسببية عنصرن عمدة مادية  بدأ بفعلا المتسب  و ر بط من الناح (73)

، أو خروج  فيما ير ك ًً  ب  بخطل  عن دائر، التبصير بالعواد  العادية لسلوك  والتصون من أن يلحق عمل  ضرراً بالغيرق.لفعل  اذا أ اه عمداً

وما  290ص  672. ودد استخلص الفق  )محمود نجي  حسني، المرجت السابق، بند 1960ديسمبر سنة  13، 91ص  23ردم  10مجموعة أحكام النقض س  1959يناير  27أنظر : نقض  

 لفعلا والنتيجةادة المادية بين من العم دنىمحكمة النقض  عتمد معياراً لعمدة السببية يقوم على عنصرين أحدهما مادي والآخر معنوي: ومودي العنصر المادي أن  يج   وافر الحد ام بعدها( من ذلك أن

ي  في أكثر من ت الوهو ما أشار امسباب، و كشف عبارات المحكمة في هذا الصدد عن  بني ا لنظرية  عادل لقيام عمدة السببية، واا فإن أي انعدام في  لك العمدة يستحيلا مع   صور ديام هذه امخير،.

علا ضرورياً إذا كان الفجة، فدوث النتيحدم ار كاب الفعلا على مناسبة حي  أكدت على أن ق النتيجة ما كانت لتحدث لو أن الفعلا لم ير ك ق. وهي  عتمد في ذلك على منطق نظرية  عادل امسباب وهو أ ر ع

  بخطل  عن تسب  فيما ير كبخرو  الم ر، محكمة النقض، في قلودوع ا  وافرت عمدة السببية، أما اذا كانت ستحدث، ولم لم ير ك  الفعلا، انتفت عمدة السببية، أما العنصر المعنوي فيتمثلا، حس  عبا

 ق عمل  ضرراً بالغيرق.دائر، التبصر بالعواد  العادية لسلوك  والتصون من أن يلح

 ق.20لسنة  466طعن ردم  1950مايو  15نقض جلسة  (74)

 ق.24لسنة  604طعن ردم  1955أبريلا  26نقض جلسة  (75)
 .704ص  9ق س  28لسنة  805طعن ردم  1958يونية  23نقض جلسة  (76)

(77) Savatier, Note sous Cass. Crim 9 juin 1977, Bucher, JCP 1978 II. 18839. 

(78) Cass. Crim. 9 janv. 1979, JCP éd. G., 1980 II, 19272, note CHABAS (F.)<<cette faute n'était pas la cause certaine de la mort et que, par suite, le 

prévenu devait etre relaxé du chef d'homicide involontaire>> 
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بالمريض ، ا يحول دون ديام مسلوليت  المدنية عن فوات الفردة ، فالشك وان كان يفسر ، فى نطاق القانون المدنى ، فى مصلحة  

الملرور ، فان  يفسر لمصلحة المت م فى نطاق القانون الجنائى. وبنا  على هذا يمكن القول ان عمدة السببية بين خطأ الطبي  وفوات 

على ديد الحيا، او الشفا  ، مستقلة بذا  ا عن عمدة السببية التى  تحقق ب ا جريمة القتلا الخطأ ، ولذلك ا يكون هناك الفردة فى البقا  

محلا حينلذ اعمال حجية الشئ المقلى في  جنائيا ، حي  يتعين على القاضي المدني ان يعتد بلرر فوات الفردة كلرر مستقلا  قوم 

 .(79)سببية ، بصرف النظر عن ديام او عدم ديام هذه السببية بين الوفا، ذا  ا وبين الخطأ الطبىبين  وبين العملا الطبى عمدة 

ودد استقر القلا  على ديام المسلولية الجنائية للطبي  عن جريمة القتلا الخطأ متى  ر   على فعل  فقد المريض كلا فردة فى البقا  

الطبى الذين اذوا بالفرار من غرفة العمليات على ا ر انداع حريق ب ا ،  اركين خلف م على ديد الحيا،. فقلى بمسلولية اعلا  الفريق 

 .(80)المريلة ، وهى  حت  ا ير التخدير ، مما ادل الى وفا  ا

 ، وبم مسوغ ، ادانة الطبي  عن جريمة القتلا الخطأ ، عما  بت فى جانب  (81)1999يونيو  30وبالمقابلا فقد رفلت محكمة النقض فى 

من اجرا  جراحة عقم لسيد، رغم ان ا كانت حامم ، مما  ر   علي  دطت جي  المياه )السائلا الغشائى الذل يتواجد ب  الجنين( ، ومن  م 

اج ام السيد، ، حي  ادبح من المتعذر نمو الجنين ، بسب  خطل  ، ودد استندت محكمة النقض الى ان الجنين لم  كن لدي  بعد القابلية 

 .(83)بشان القتلا غير العمدل (82)من دانون العقوبات 6-221ومن  م ا يعد كائنا بشريا  شمل  الحماية المقرر، بالماد، للحيا، ، 

ليس هناك اذن ما يعرف بجريمة  فويت فردة البقا  على ديد الحيا، ، كما ا يمكن ان نسول بين هذه الفكر، وبين القتلا الخطأ )غير 

، فاللرر فى هذه الجريمة هو الموت ،  l’homicide par imprudenceاو بطريق ااهمال  l’homicide involontaireالعمدل( 

وليس فوات الفردة فى البقا  على ديد الحيا، ، ولذلك فان فكر، فوات الفردة ، سوا  نظرنا الي ا من ناحية اللرر ، او من ناحية 

ل فى ذلك ان  اذا كان فوات الفردة راجعا الى خطأ الطبي  ، جاز الهام  السببية ، ا يمكن ان  اخذ حكم هذه الجريمة. وخمدة القو

 .(84)بتعويض المريض ، دون ادانت  جنائيا ، متى لم يكن هذا الخطأ هو سب  ودوع كلا اللرر

 ، او و الوفاوينسجم هذا الحلا مت التطبيق الليق لنصوص  جريم القتلا واادابة الخطأ ، ف ذه النصوص  واج  ضررا محددا ، ه

– ما يستقيم   ، وهواادابات الجسدية فى ها ين الجريمتين ، ومن  م فم شان ل ذه النصوص بلرر فوات الفردة فى الحيا، او الشفا

 مت مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. –كما سبق القول 

 فكرة فوات الفرصة ومسالة ازدواج او وحدة الخطأ المدنى والجنائى: –

ي  ن خطأ الطبوكد، بيمالفردة ، فى المجال الطبى ،  ظ ر اهميت ا فى الفرم الذل  كون في  عمدة السببية غير  اذا كانت فكر، فوات

وكد، بين سببية مواللرر الن ائى ، حي  يستطيت القاضي حين يستعين ب ا ان يقلى بالتعويض للملرور او ور ت  ، بان يقدر ان ال

ي  واللرر طأ الطبخامر ، خار  هذا الفرم يبدو اكثر ددة حين  كون عمدة السببية بين الخطأ وبين ضرر فوات الفردة ، اا ان ا

دة ، فوات الفر لى اساسعالن ائى موكد، ، ولكن  ا يعد ، فقا للقاضي الجنائي ، خطأ جنائيا، اذ يثور التساؤل عن مدل جواز التعويض 

 لطبي  انتفا  الخطأ الجنائي لدي .استنادا الى  وافر الخطأ المدني ، رغم القلا  ببرا ، ا

ين نظريتى صددها ببويتعلق هذا التساؤل بمشكلة ازدوا  او وحد، الخطأ الجنائى والخطأ المدنى ، وهى المشكلة التى انقسم الرال 

ول ذا  ن  جسامة ،د مه أشازدوا  الخطأين ووحد  ما. ووفقا لنظرية ازدوا  الخطأ ، فان الخطأ الجنائى يتميه عن الخطأ المدنى باعتبار

 ، أماخطأ المدنىعلى ال فان الحكم ببرا ، المت م انتفا  الخطأ الجنائى لدي  ، ا يتر   علي  باللرور، رفض دعول التعويض الموسسة

 

 
(79) J. PENNEAU, Bote sous Cass. Iere civ. 24 mars 1981, D, 1981 p.545. 

 اذ يج  التمييه بين فوات الفردة في البقا  على ديد الحيا،، وبين الوفا، ذا  ا.

 )80)  R.SAVATIER, Cass. Crim., 2 oct. 1958, JCP .1958.II.10834. 

 وفي الفق  راجت:

L. MOATTI, “ En I 'absence de faute du médicine, n’existe-t-il pas un préjudice?” Gaz. Pal. 1998 doc, P.672. 

(81)  Cass., 30.06. 1999, p. 710, note D. VIGNEAU. 

 وأن  كان يتمتت بصحة جيد،، راجت: –دد دررت ادانة الطبي  استناداً الى أن الجنين كان دد اكتملا  Lyonوكانت محكمة استلناف  (82)

CA Lyon, 13 mars 1997, La vie prénatale en question JCP 1997, II.22955 note G. FAURE. 

يورو، و نص على  04500في وفا، الغير، بالحبس  مث سنوات وغرامة  – 121/3منصوص علي ا في الماد، وفقا للشروط واللوابطر ال –وهي  عاد  كلا من يتسب  بخطل  أو اهمال  أو رعونت   (83)

 ذلك بقول :

«Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 

manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 

trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. 

نون بالسممة أو اليقظة مفروم بواسطة ا لقا يورو في حالة ار كاب هذه الجريمة بالمخالفة التهام خاص 75000ى الحبس لمد، خمس سنوات وغرامة ووفقاً للفقر، الثانية من هذه الماد،،  هيد هذه العقوبة ال

  أو المئحة، متى كان هذا ااخمل ااهراً أو مميهاً.

(84)  SOUPLET, prec. P. 48. 
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نية هو ذا   المد لولية   المسوفقا لنظرية وحد، الخطأ المدنى والجنائى فان الخطأ الجنائى هو ذا   الخطأ المدنى ، ال ان الخطأ الذل ير 

 الذل ير   المسلولية الجنائية.

 انحياز القضاء الى مبدأ وحدة الخطأ المدنى والجنائى:  -

 ميلا احكام القلا  الى ااخذ بمبدأ وحد، الخطأ المدنى والجنائى حي  استقرت على ان الخطأ الجنائى ا يختلف فى ال عنصر من 

قاضي المدني يمتنت علي  الحكم بالتعويض استناداً الى ذات عنادر المسلولية الجنائية ، ، ومن  م فان ال (85)عنادره عن الخطأ المدنى

بة من خطأ وضرر وعمدة سبيية ، والتى انت ى الحكم الجنائى الى  برئة المت م من ا استنادا الى انتفا  الخطأ الجنائى لدي . غير ان الرغ

 ذا المبدأ ، الى التوست غير المبرر فى العقاب عن الخطأ غير العمدل ، حتى يتسنى فى  عويض المجنى علي م دفعت القلا  ، والتهاما ب

 ل  الحكم بالتعويض المدنى.

ازا  والقلا  ،  ذلك فانورغم نبلا هذه الغاية اا ان ا   در ما بين العقوبة والتعويض من خمف فى فروق  تعلق بفلسفة كلا من ما ، ول

كر، فوات فو  الى فيف حد، التحكم التى ا سمت ب ا احكام  ، لم يكن امام  بد للخرو  سول اللجرغبت  فى  فادل هذا الوضت ، و خ

 ة ، دون انالجنائيوالفردة ، حي  امكن  عن طريق ا ان ليقلى بالتعويض استنادا الى اختمف عنصر اللرر فى المسلوليتين المدنية 

 يخر  على مبدأ وحد، الخطأ الجنائى والمدنى.

ن  على الرغم من رفض الدائر، الجنائية لمحكمة النقض لفكر، فوات الفردة فى الشفا  او الحيا، ، عند الحكم بالبرا ، جنائيا ، ولذلك فا

ت فى احتراما لمبدأ وحد، الخطأ المدنى والجنائى ، اا ان ا ا  مانت فى ااخذ ب ا فيما يتعلق بالشق المدنى من الدعول ، و طبيقا لذلك دل

، والذل انت ت في  الى  برئة الطبي  جنائيا ، والهام  ، فى ذات الودت ، بتعويض الوالدين عن فوات الفردة عدم  (86)1996مارس  20

 uneاادابة بلرر معنول ، وذلك بمناسبة وفا، مولودهما بعد ايام من واد   على ا ر انتقال عدول مرم الت اب السحايا 

méningite   من امم الي  ، حي   بين ان الطبي  كان دد اجرل العملية دبلا موعدها ، ودد دررت المحكمة ان  على الرغم من عدم  بوت

عمدة السببية بين خطأ الطبي  المتمثلا فى اجرا  الواد، دبلا موعدها وبين وفا، المولود ، اا ان خطر اادابة بالعدول دد زاد نتيجة 

كد   بقول ا: قان  اذا كانت عمدة السببية بين خطأ الطبي  واللرر غير موكد، ، مما يبرر عدم مواخذ   عن هذا الخطأ ، وهو ما أ

 .(87)جريمة القتلا غير العمدل ، اا ان  يسال عن التعويلات المدنية ، لثبوت السببية بين هذا الخطأ وبين فوات فردة الحيا،ق

 المبحث الرابع 

 المقارنةالاتجاه الحديث في الأنظمة 

 

،وهو (88)وهو ما ادخل  المشرع الفرنسى :2000يوليو  10فى  2000/467ظهر ملامج التطور التشريعي بمقتضى قانون رقم       

عبار، عن  عديمت هامة على دانونى العقوبات وااجرا ات الجنائية ، كان ل ا اكبر اا ر فى  طور مف وم الخطأ غير العمدل وعمدة 

ما طرح العديد من التساؤات عن ا ر ذلك على مدل جواز  طبيق فكر، فوات الفردة فى المجال الجنائى،ودد كان ل ذا السببية ، وهو 

القانون  ا ير بارز على المسلولية الطبية فى المجال الجنائى ، وبوج  خاص فى نطاق فكر، فوات الفردة ، ودد  حقق ذلك من ج تين 

طأ المدنى والجنائى ، والثانية استحدا   جريمة  عريض الغير للخطر ، على ان نتبت ذلك بااشار، ااولى هى عدول  عن مبدأ وحد، الخ

 الى ا ر هذا القانون على المسلولية الجنائية فى المجال الطبى بوج  عام.

 

 
عد، حجر  نحصر في اختمف الخطأين من حي  الطبيعية ومدل و بدو أهمية هذه المسألة عند الكم ببرا ، المت م  أسيسا على انتفا  الخطأ لدي : ويدعم أنصار ازدوا  الخطأ المدني والجنائي رأي م ب  (85)

التوازن المالي بني بمدل اخمل  لخطأ المدأ. فالعبر، في الخطأ الجنائي هي بمدل اضراره بالمجتمت، بينما يعتد في اسلطة القاضي في  قدير  وافر الخطأ، واعتبارات  حقيق العدالة: فمن حي  طبيعة الخط

ويض الملرور، كس، يسعى الى  على الع، عأ، فإن القاضي المدنيبين امفراد. ومن حي  مدل سلطة القاضي ازا   قدير الخطأ، فبينما يتقيد القاضي الجنائي بترجيح جان  البرا ، عند الشك في  وافر الخط

ئية والمدنية، من القول مسلوليتين الجنازم بين الدالة  قتلي عدم التمحتى في الحاات التي ا يكون ا لخطأ في ا  ابتاً، فيستطيت الحكم بالتعويض اذا وجد أدنى شب ة للخطأ. وأخيرا فإن اعتبارات  حقيق الع

في أن واحد متى  لبرا ، والتعويضن يقلي باحكم اما بالتعويض واادانة معاً أو رفل ما معاً، في حين أن القول بازدواج ما يجعلا القاضي أكثر مرونة من  يستطيت حينلذ أبوحد، الخطأين  لهم القاضي بال

تميه عن أ في كلا من ما مرم أن الخطهيمنة الحكم الجنائي على الحكم المدني، من الفددر أن العدالة  قتلي ذلك، كما يستطيت الحكم بالتعويض رغم البرا ، الجنائية، وليس في ذلك خرو  على مبدأ 

علا الواحد بأن الف ن المقبول القولمأن  ليس  سامة النتيجة المتر بة علي ، فالخمف بين المسلوليتين ينحصر في درجة اللرر، بينما الخطأ في ما واحد، كما-الآخر، ا يتودف على جسامة ا لخطأ وانما على  

 وما بعدها. 333ص  213ينطوي على الخطأ وا ينطوي علي  في آن واحد. راجت في ذلك  فصيمً: ادوار غالي الدهبي ، المرجت السابق، بند 
(86) Cass. Crim, 20 mars 1996, Bull. Crim., n°119, Resq. Civ. et assur. 1996, comm 283. 

(87) «Le lien entre la faute du médecin et le dommage est incertain et de ce fait relaxe le prévenu du chef d'homicide involontaire mais, pour le condamner 

à des intérêts civils, retient que le lien de causalité -entre la faute et le dommage de la perte d'une chance de survie est, lui, certain».  

(88)  Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000, J.O., II juillet 2000, p, 104. 

 وأنظر  صيم في أ ر ددور هذا القانون.

Jean-Denis Pellier, Le principe de l'unité des fautes civile et pénale à l'épreuve de la loi du 10 juillet 2000 mémé. 2005. p88.  

 وعن أ ره في المجال الطبي راجت:

Emilie MARZEC, Les conséquences de la loi du 10 juillet 2000 dans le domaine de la responsabilité médicale, mémé. 2003. p90. 
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 المطلب الأول

 العدول عن مبدأ وحدة الخطأ المدني والجنائي 
 

، ن اية مبدأ وحد، الخطأ  2000يوليو  10من دانون ااجرا ات الجنائية ، والمستحد ة بقانون  4/1درر المشرع الفرنسىي في الماد،  

بالمعنى الوارد بالماد،  –المدنى والجنائى ، موكدا مبدأ الفصلا بين ما ، فنص دراحة على ان ق خلف الخطأ الجنائى غير العمدل 

من القانون  1383ا يحول دون مباشر، الدعول امام القلا  المدنى لتعويض اللرر ، استنادا الى الماد،  –قوبات من دانون الع 121/3

من دانون اللمان ااجتماعى اذا  بت الخطأ غير  L 1-452المدنى ، اذا  بت الخطأ المدنى وفقا ل ذه الماد، ، او استنادا الى الماد، 

مدنى عند  1383ووفقا ل ذا النص فقد ادبح من الجائه ،  عويض اللرر استنادا الى الماد،  (89)ماد،قالمغتفر المنصوص علي  فى هذه ال

من دانون العقوبات ، دون النظر الى الحكم الصادر بالبرا ،  121/3انتفا  الخطأ الجنائى غير العمدل ، بالمعنى الذل  حدده الماد، 

 الجنائية.

أكد على مبدأ الفصلا بين الخطأ الجنائى والخطأ المدنى لما يحقق  من مهايا لعلا اهم ا ، فى نطاق  ودد احتفى الفق  ب ذا التعديلا الذل

التعويض المدنى ، هو ان القاضي المدني سوف يتمتت بحرية  امة فيما يتعلق بالمصالح الخادة للمجنى علي  فى جرائم الخطأ غير 

 .(91)، دون ان يكون مقيدا فى ذلك بالحكم الصادر فى الدعول الجنائية90الخطأ العمدي ، وفى الحكم بالتعويض ، يكتفى بأدنى ددر من 

 اثر العدول عن مبدأ وحدة الخطأ المدنى والجنائى على اعمال فكرة فوات الفرصة فى المجال الطبى:  -

، با ت اكثر س ولة ، اذ ادبح لدي  نص  شريعى يستطيت ان  2000يوليو  10، فى الا دانون  )92(يمكن القول ان م مة القاضي المدني

يستند الي  فى العدول عن مبدأ وحد، الخطأ المدنى والجنائي ، الى مبدأ اازدوا  ، وااهم من ذلك ان  لم يعد ملطرا لمستعانة بفكر، 

من دانون العقوبات، دون النظر الى الحكم الصادر  121/3الذل  حدده الماد، العمدل، بالمعنى فوات الفردة للحكم بالتعويض عندما 

 بالبرا ، الجنائية.

ودد احتفى الفق  ب ذا التعديلا الذل أكد على مبدأ الفصلا بين الخطأ الجنائى والخطأ المدنى لما يحقق  من مهايا لعلا أهم ا، فى  

تت بحرية  امة فيما يتعلق بالمصالح الخادة للمجني علي  فى جرائم الخطأ غير نطاق التعويض المدنى، هو أن القاضي المدني سوف يتم

 والخطأ،(93)العمدل، وفى الحكم بالتعويض، اكتفا  بأدنى ددر من الخطأ، دون أن يكون مقيداً فى ذلك بالحكم الصادر فى الدعو، الجنائية

 ٥٩ /م ردم الملكي بالمرسوم الصادر السعودي الصحية مهاولة الم ن نظام من والعشرون السابعة الماد، عرفت  كما الطبي

 بالتعويض،ودد يلتهم للمريض ضرر علي  الصحي،و ر   الممارس من ددر دحي م ني خطأ كلا هو أن  ه 11/4/١٤٢٦بتاريخ

 بأمور الج لا الي يرجت الذي الخطأ بأن  ،)94( الطبية المسوولية من دانون ١٤ ردم الماد، بموج  الطبي الخطأ اامارا ي المشرع عرف

ً  الخطأ هذا كان أو ب ا االمام الم نة يمارس من كلا في  يفترم فنية  التشريعات  حدد المزمة،ولم العناية عدم بذل أو ااهمال الي راجعا

الي  الطبية التشريعات بعض ا ج ت انما المستحيلا، الي أدرب يكون يكاد ف ذا اممر دديق، بشكلا الطبي الخطأ دور كافة المعادر،،

 .الطبية امخطا  دور من بعض علي النص

 أثر العدول عن مبدأ وحدة الخطأ المدنى والجنائى على إعمال فكرة فوات الفرصة فى المجال الطبى:  -

، با ت أكثر س ولة، اذ أدبح لدي  نص  شريعى يستطيت 2000يوليو  10يمكن القول ان م مة القاضي المدني، فى الا دانون  

الي  فى العدول عن مبدأ وحد، الخطأ المدنى والجنائى، الى مبدأ اازدوا ، وامهم من ذلك أن  لم يعد ملطراً لمستعانة بفكر، أن يستند 

فوات الفردة للحكم بالتعويض عندما يقلى ببرا ، المت م من الخطأ الجنائى، عن طريق ا بات عمدة السببية بين الخطأ وبين ضرر 

 ،(95)مقدوره أن ينت ى الى  بوت عمدة السببية بين الخطأ المدنى وبين اللرر الن ائى المتمثلا فى وفا، المريضفوات الفردة، بلا بات ب

 

 
 الجنائية الفرنسي:من دانون ااجرا ات  4/1راجت نص الماد،  (89)

<<L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions 

civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est 

établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie». 

 فنية طبية لجنة عن عبار، وهي  "الطبية للمسوولية العليا باللجنة "يسمي ما أنشأ حي  الطبية، امعمال عن الجنائية المسوولية ا بات بمسألة يتعلق فيما ميه ومت فريد بمن ر مارا ياا المشرع يتميه (90)

 اامارات لطبية،وجمعيةا الخدمات ومديرية الط ، كلية أسا ذ، و الصحة، وهيلة الشرعي، والط  الصحة، وزار، اسيما المتخصصة، الج ات بعض من استشاريين أطبا  علويت ا ضمن  لم دائمة،

ً  الي ا المشار اللجنة و ختص90اللجنة علوية الي أخري طبية ج ات أي اضافة يجوز كما الخاص، الطبي القطاع من بعض أعلائ ا ضمن يدخلا كما الطبية،  العامة النيابة طل  علي بنا  الرأي بتقديم سلفا

 .الصحية الج ة أو المختصة، المحكمة أو

 وما بعدها. 51( د.محمود كبيش،  طور ملمون الخطأ غير العمدي في دانون العقوبات الفرنسي، دار الن لة العربية، د.ت.، ص 91)

.د.أحمد شودي عمر أبو خطو،: القانون الجنائي والط  الحدي  ـ دار 33ص.1990مصر، سنة  ،القاهـر،-ةالن لة العربي أسامة عبد الله دايد : المسوولية الجنائية للأطبا  قدراسة مقارنةق دارد.( 92)

 .55ص.1986 ، سنةكويتال –القلا  الكويتي، المصري والفرنسـيق ذات السمسلا و  ي  قدراسة مقارنة في الفقـ  ااسممي بمسوولية الط ،أحمد شـرف الـدين .د.65.ص1986الن لة العربية 

 وما بعدها. 51مود كبيش،  طور ملمون الخطأ غير العمد، فى دانون العقوبات الفرنسى، دار الن لة العربية، ص مح د. )93(

 .المتحد، العربية اامارات دولة في الطبية المسوولية بشأن ٢٠٠٨ لسنة ١٠  ردم اا حادي القانون من١٤ ردم الماد، )94(

(95) Cass crim. 7 janv. 2003, site Legifrance, pourvoi no 02.83724. 
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، استناداً الى  مييه الخطأ المدنى عن الخطأ الجنائى، معتمداً فى ذلك على س ولة  قدير ااهمال فى الخطأ المدنى عن  فى الخطأ الجنائى 

وع ااخمل بقواعد الحيطة والحذر التى  قت على الكافة، فإن الثانى ا يتوافر اا اذا كان هذا ااخمل بقواعد اذ بينما يكفى فى امول ود

. وا نهاع فى أن الحد من نطاق  طبيق فكر، فوات فردة الشفا ، بفللا (96)الحيطة والحذر الخادة التى  فرض ا أدول م نة الط 

على هذا النحو، من شأن  أن ييسر حصول الملرور على  عويض أفللا، اذ أدبح بإمكان  أن  مييه الخطأ المدنى عن الخطأ الجنائى، 

يحصلا على  عويض عن كاملا اللرر، سوا   مثلا ذلك فى عدم الشفا  أو الوفا،، وليس فحس   عويلاً جهئياً عن الفردة الفائتة التى 

 حقيق مصالح المرضى، بلا ان  يحقق أيلاً مصالح امطبا ، ففى وا  قتصر فائد، هذا الوضت الجديد على  (97)كان سيطال  بتعويل ا

دة الا استقمل الخطأ المدنى عن الخطأ الجنائى فى حالة الحكم بالبرا ،، لن  قوم مسلوليت م المدنية اا عند  بوت الخطأ المدل وديام عم

، متمثلا فى fictifللرر بلرر آخر وهمى أو مختلف السببية بين  وبين اللرر الحقيقى الخاص، ولن يكون هناك محلا استبدال هذا ا

 فوات فردة الحيا، أو الشفا .

وبعبار، موجه،، يمكن القول ان هذا الحلا يوازن بين مصالح متعدد،، هى مصلحة المريض فى التعويض، ومصلحة الطبي   

ً لسوط المسلولية فى جميت امحوال، وأخيراً مصلحة المجتمت فى   حقيق الردع الخاص عند  عذر  حقيق الردع فى أا يكون خاضعا

. وعمو، على ذلك، فإن من شأن هذا الوضت أن يوكد على طبيعة التهام الطبي  باعتباره التهاماً ببذل عناية، ا بتحقيق نتيجة، (98)العام

 خمفاً لمعتقاد الذل يوحى ب   طبيق فكر، فوات الفردة.

مبدأ وحد، الخطأ المدنى والجنائى، متى كانت عمدة السببية  ابتة بين الخطأ المدنى  والحقيقة أن  ا  ثور دعوبة فى استبعاد 

ة عند ثور الصعوب. لكن  للطبي ، وبين اللرر الوادت، حي   أسس مسلولية فى هذه الحالة على القواعد التقليدية فى المسلولية المدنية

فس  لقاضي مت ناذل يجد الى مبدأ اازدوا  فى استخمص السببية، اممر ال انتقا  هذه السببية، حي  لن يجدل العدول عن مبدأ الوحد،

در وجود   أن يقملطراً الى اللجو  الى فكر، فوات فردة الحيا، أو الشفا  لتفادل حرمات الملرور من أل  عويض، حي  يس لا علي

 ن واحد.ارها ضرراً وعمدة سببية فى آعمدة السببية، وحينلذ يمكن القول ان القلا  يستخدم فكر، فوات الفردة باعتب

ول ذا نعتقد أن القلا  لم يستقر، بصور، ن ائية، على عدول  عن  طبيق فكر، فوات الفردة فى حالة الحكم بالبرا ، جنائياً وهو  

والذل عادت  – 2000يوليو  10أل بعد ددور دانون  –(99)2002يوني   18ما يمكن أن نستخلص  من حكم محكمة النقض الفرنسية فى 

في  الى امخذ بمبدأ وحد، الخطأ الندل والجنائى، فلجأت، فى سبيلا  عويض الملرور، الى  طبيق فكر، فوات فردة الشفا ، رغم سبق 

ددور حكم جنائى بالبرا ، انتفا  الخطأ الجنائى. وكان ذلك بمناسبة وفا، مريض غدا، انقلا  فتر، المتابعة المحقة على اجرا  

لتوافر عمدة  –مدنى فرنسى  1147استناداً الى الماد،  –حي  دلى بالمسلولية العقدية لكلا من مدير العياد، وطبيبة التخدير الجراحة، 

السببية بين الخطأ العقدل واللرر الناشئ عن فوات فردة الشفا ، على الرغم من ددور حكم ببرا   ما جنائياً. ويمكن  برير هذا الحلا 

يض الملرور فى امحوال التى يتعذر في ا ا بات عمدة السببية بين خطأ الطبي ، سوا  كان عقدياً أو  قصيرياً، برغبة القلا  فى  عو

ً أو  قصيرياً، وبين اللرر الن ائى الحادلا. ولذلك فإن  اذا دح القول  وبين اللرر الن ائى الحادلا. ولذلك الطبي ، سوا  كان عقديا

بدأ  مييه الخطأ المدنى عن الخطأ الجنائى اا أن  لم يتمكن، بعد، من التغل  على مشكلة السببية، دد كرس م 2000يوليو  10بأن دانون 

 ومن  م يغدو منطقياً أن  حتفظ فكر، فوات الفردة بمجال واست لتطبيق ا.

 

 المطلب الثاني

 استحداث جريمة تعريض الغير للخطر 

 

ً بشأن هذه الجريمةمبدأ  2000يوليو  10استحدث المشرع الفرنسى بقانون  من دانون العقوبات  223/1، وذلك بالماد، (100)عاما

 ، التى يبدو من ا أن  يميلا الى التوست فى نطاق الجريم، حي  يقيم المسلولية الجنائية عن الخطأ غير العمدل، ذل الجسامة(101)الفرنسى

 

 
  .232ص  191، بند 1990، 2أسامة عبد الله دايد: المسلولية الجنائية للأطبا ، دار الن لة العربية، ط )96(

(97) BRUSCHI (M.), “Les caractères du préjudice”, Lamy Droit de la responsabilité, étude no 218, mai 2002, no 29.  

 .221ص  176يد، السابق، بند أسامة عبد الله دا )98(

(99) Cass. Crim., 18 juin 2002, site Legifrance, pouvoi no 01-86503. 
هذه الجريمة من غش من  الى الخطأ غير العمدل، و عد ( يقصد بجريمة  عريض الغير للخطر حالة الخطأ الجسيم المتمثلا فى التسب  عمداً فى ايجاد خطر من شأن  أن ير   ضرراً، وهو أدرب الى ال100)

د، عيلهم  وافر  ن  قديم مساعد،،امتناع عبإهمال: ففى جريمة ا الجرائم الشكلية، وهى  لك التى ا يسعى الفاعلا في ا الى احداث نتيجة معينة. وهى  قترب من جريمتى اامتناع عن  قديم مساعد،، والقتلا

اً إهمال، ففى أيلبلقتلا أما جريمة ا شخص فى حالة خطر وشيك وامكانية مساعد  ، واامتناع العمدل عن ذلك، أل أن ا  قوم بسلوك سلبى. من دانون العقوبات الفرنسى: وجود 63/2عنادر، وفقاً للماد، 

لمعنول فى شك حول العنصر اا يثور الو ااغفال، كممتناع أيمكن أن  نشأ عن خطأ فى التقدير أو التشخيص من الطبي . و تفق الجريمة امخير ان فى عنصرهما المادل، حال  حقق ا بفعلا سلبى، وهو اا

من جرائم القتلا ا   ار، ضريض، حي  يدرج ا القلالفرم الذل ير ك  في  الطبي  خطأ فى  قدير حالة المريض، حي  العنصر المعنول فى الفرم الذل ير ك  في  الطبي  خطأ فى  قدير حالة الم

 وما بعدها. 23 ص 20، بند 2003 قديم مساعد،. أنظر: محمد سامى الشوا، الخطأ الطبى أمام القلا  الجنائى، دار الن لة العربية،  بإهمال، و ار، أخرل ضمن جرائم اامتناع عن

 . 0200، ونافذ، اعتباراً من أول يناير 2000سبتمبر  22، ومنشور، بالجريد، الرسمية فى 2000فى سبتمبر  2000/916( وهذه الماد، معدلة بالمرسوم ردم 101)
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، L’infraction obstacleجريمة المانعة أو العائقة الخادة، ولو لم يتر   علي  ضرر. و عد هذه الجريمة محض  طبيق لنظرية ال 

 وهو ما أ ار التساؤل عن أ ر ذلك على أخذ القاضي الجنائي بفكر، فوات الفردة.

ً ل ذا النص، فإن  يعاد  بالحبس سنة والغرامة بمبلغ خمس عشر، ألف يورو ق من يعرم الغير مباشر، لخطر حال بالموت أو  ووفقا

الجراح، مما من شأن  أن يودل الى دطت علو أو عجه دائم، وذلك بإخمل ارادل )مقصود(، وبصور، واضحة، التهام خاص بالسممة 

. ويتبين من ذلك أن  طبيق هذا النص مر ين بتوافر عد، شروط: فيج  أن يكون (102)قانون أو المئحةق أو الحيطة، مفروم بواسطة ال

. فم يكفى مجرد االتهام العام بالسممة، والذل يقت على (103)هناك التهام خاص بالسممة والحيطة، مفروم بواسطة القانون أو المئحة

االتهام، سوا  كان ذلك فى دور، ااهمال او التقصير، وهو ما عبر عن  النص بالخطأ  ب ذا (104)الكافة. كما يج  أن يقت اخمل ارادل

، فمجرد الخطأ البسيط غير كاف لتوافر هذه الجريمة. ويراعى فى  قدير ذلك طبيعة م ام caractérisée faute une(105)المميه 

، ونستخلص جسامة الخطأ من (106)مراعا   اليقظة المعتاد،قمر ك  هذه امفعال أو أعمال  واختصادا   والوسائلا المتاحة ل ، ومدل 

طبيعت ، كما فى حاات الوفا، أو الجروح الخطير، أو التلوث البالغ، ومن درجت ، بحي  يكون احتمال  حول  الى ضرر فعلى 

 صلا الى حد العجه  وأخيراً يج  أن يكون هناك خطر حال ي دد بودوع أذل، سوا  الموت أو اادابات الجسيمة التى(107)كبيراً 

 بنفس المحتملا اللرر أساس على المسوولية في هام كعنصر عمدة السببية  وافر من التثبت الموضوع داضي على يتعينو(108)الدائم

 أساس على المسوولية في نطاق المحقق الفعلي الطبي اللرر ذات والنتيجة السلوك بين ا با  ا في الي  الذي ير كن امساس

 شأن  من ار ك ، الذي السلبي أو اايجابي السلوك أن موكد،،موداها غير ولكن ا منطقية، افتراضات علي اا بات، هذا اللرر،وير كه

ً  الجنائية الحماية محلا المصلحة  عريض  .ب ا ااضرار لخطر ودائيا

 الاكتفاء بالسببية غير المباشرة لقيام جريمة تعريض الغير للخطر:  -

،  وافر السببية المباشر، لقيام 2000يوليو  10عقوبات المعدلة بقانون  4فقر،  121/3الفرنسى، فى الماد، لم يستلهم المشرع  

المسلولية الجنائية فى جريمة  عريض الغير للخطر، بلا اكتفى بالسببية غير المباشر،، فلم يشترط أن يتسب  الشخص مباشر، فى ضرر 

ذ سلوك الفاعلا أحد دور ين: امولى أن يخلق أو يساهم فى خلق وضت من شأن  ودوع اللرر الغير، بلا اكتفى لقيام هذه الجريمة أن يتخ

 )والخطأ يتحقق هنا بسلوك ايجابى(، والثانية عدم ا خاذ ااجرا ات الكفيلة بتفادل ودوع هذا الخطر )والخطأ هنا يتحقق بسلوك سلبى(

(109). 
 يامدو ما يعنى عدم  كاب قاخمل ارادل بالتهام خاص باليقظة أو بالسممة...ق، وهبار –كما أسلفنا  –على أن  طبيق هذه السببية ير بط 

 

 
 ( ودد مصت على ذلك بقول ا:102)

“ Le fait d’exposer directement autrui a un raqué immédiate de mort ou de blessures de nature a entrainer une mutilation ou une infirmité permanenté par la 

violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence impose par la loi ou le règlement est puni d’un an 

d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende”. 

 .73نحوها. محمد كبيش، المرجت السابق ص ، دون غيرها من القواعد التنظيمية كالتعليمات الداخلية أو المنشورات أو decreeوينصرف مدلول المئحة هنا الى المئحة بمعناها الدستورل  (103)

الى  حقق النتيجة اللار، هى  عريض الغير للخطر، ولم  وااخمل اادارل فى هذه الجريمة ا يعنى أن ا عمدية، من الفعلا وان كا ارادياً، اا أن  يبقى غير عممدل من الجانى لم ينصرف دصده (104)

طأ غير العمدل يد، من دور، الخى دور، جدلوائح، وهذا ما يميه العمد عن غير العمد وان كان ارادياً، ولذلك ف ذه الجريمة ليست جريمة غير عمدية عادية، بلا هيقبل ا، وانما الى مخالفة القانون أو ال

 وما بعدها. 139ص  411، بند 2003مة، دار الن لة العربية، ؛ حا م عبد الرحمن منصور،  جريم  عيض الغير للخطر، نحو سياسة جنائية منعية عا18الواعى. أنظر: محمود كبيش، السابق ص 

كلرور، اجرا  الكشف السابق  –، والمتعلق بتحديد بشروط وضوابط اجرا  التخدير 1994ديسمبر  5فى  1050 – 94و طبيقاً لذلك دلى بأن مخالفة االتهامات الخادة المفروضة بالمرسوم ردم  (105)

  بعض المرضى. سيمة اذا أديج ستوج  مسلولية طبي  التخدير عن جريمة  عريض الغير للخطر، اذ لم يص  أحد بأذل، أو عن جريمة جروح  –أ نا  أو بعد الجراحة على التخدير أو متابعة المريض 

 راجت:

Crim. 11 sep. 2001, Bull. no 176. 

 ( حي  نصت على ذلك بقول ا:0002يوليو  11، والمنشور بالجريد، الرسمية فى 2000فى يوليو  2000/467من دانون العقوبات الفرنسى )بعد  عديل ا بالقانون ردم  3فقر،  121/3راجت الماد،  (106)

“ Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement a une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, 

s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales copte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir 

et des moyens d'ont il disposait”. 
 .41محمود كبيش، السابق، ص د.44م ،ص 2002د. أسامة أبو الحسن مجاهد:  عويض الطفلا عن ميمده معاداً، دار الن لة العربية  (107)

 وما بعدها. 63ص  62حا م عبد الرحمن، السابق، بند د.( 108)
 من دانون العقوبات الفرنسى اذ نصت على ذلك بقول ا: 4فقر،  121/3( راجت الماد، 109)

“ … les personnes physiques qui n’out cause directement le dommage, mais qui ont cree ou contrebuté a  créer la situation qui a permis la réalisation du 

dommage ou qui n’ont pas pris les mesurés permettant de l’eviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu'elles ont, soit viole de façon manifestement 

s’il est établi qu’elles ont, soit viole de facon manifestement s’il est établi obligation particulière de prudence ou de sécurité prevue par la loi ou le 

règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui a un tiqué d’une particulière gravite qu’elles ne pouvant ignorer”. 
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ويظ ر من هذا أن المشرع الفرنسى دد ميه  (110)المسلولية فى هذه الحالة اا اذا كان الخطأ ذا أهمية خادة، بأن يكون مودوفاً أو مميهاً  

والفاعلالا غيلار المباشلار، وهلاو كلالا ملان كلاان يسلاتطيت، أو ملان المتعلاين عليلا  الحيلوللاة بين الفاعلا المباشر، وهو الذل يسب  اللرر مباشر،، 

دون ودوع اللرر، ولم يتخذ ااجرا ات اللرورية لتفادي ودوع  ، كما أن المسلولية الجنائية عن الخطأ غير العمدل اللاذل يتر لا  عليلا  

مودوفاً، ولو لم يكن هذا امخيلار هلاو السلاب  الوحيلاد أو المباشلار  المساس بالسممة الجسدية لملرور،  قوم متى كان هذا الخطأ جسيماً أو

 لودوع اللرر.

ودد رأل البعض أن  جريم المشرع الفرنسى للخطأ المتمثلا فى دور، ق عريض الغير للخطر عمداقً فى هذه الحاللاة جلاا  مشلاوباً  

ملااً ملان امخطلاا  وملاا ا يعلاد كلاذلك، مملاا يلاودل اللاى بالغموم وعدم التحديد، كما أنلا  يخلاول القاضلاي سلالطة مطلقلاة فلاي  قلادير ملاا يعلاد مجر

التوست فى حاات التجريم، ويتفق مت نظرية  عادل امسباب التى  عتبلار كلالا العواملالا التلاى سلااهمت فلاى احلاداث الللارر سلابباً للا ، وهلاو ملاا 

 .(111)يعنى امكان ادانة الطبي  ولو لم يكن سول الفاعلا غير المباشر لللرر

 على أساس   بنى والذي ااحتمال أو التودت هو علي  المعول المعيار أن ،)113( من القلا  كبير وجان  ،)112(وهو ما أيده جان  من الفق  

 غير الفعلا لمر ك  النفسي الجان  مودف الى ينظر ا بمعنى أن  شخصي وليس موضوعي معيار هو عامة، بصفة الخطور، دفة

 موضوعي، معيار على التودت وااحتمال هذا معيار يستند وانما عدم ، من فعمً   ودت هو وهلا ااحتمال أو هذا التودت حيال المشروع

 ً  المادي المنشئ الركن عنادر من كعنصر السببية رابطة  قرير في يقيد ا الفعلا النفسي لمر ك  الجان  فإن ذلك على و ر يبا

 .المسوولية انعقاد في أساسي المعنوي كركن الركن في فقط النفسية الحالة  فيد كانت وان للمسوولية،

 جريمة تعريض الغير للخطر وفكرة فوات الفرصة:  -

، (114)من دانون العقوبات أن المشرع الفرنسى يجرم ااهمال فى ذا  ، ولو لم يتر   علي  ضرر 4فقر،  121/3يتبين من الماد،  

سوا   مثلا ذلك فى الوفا، أو اادابة، عن طريق ااخمل بالتهام خاص فمحلا التجريم هو  عريض حيا، الغير مباشر، لخطر حال، 

 .(115)بالسممة أو اليقظة

، ومن  م فإن  ليس هناك ما يحول دون التقري  بين (116)ودد استخلص البعض من ذلك أن  وفيت الفردة أدبح مجرماً فى ذا   

مخير،  تلمن امولى، على الرغم من أن ا )أل جريمة التعريض فكر، فوات الفردة وجريمة  عريض الغير للخطر، باعتبار أن هذه ا

للخطر( ا  ستلهم، خمفاً ل ا، ودوع ضرر، حي  يكفى مجرد  عريض الغير لخطر الوفا، أو اادابة لتحقق هذه الجريمة، ولو لم يقت أل 

رر فعمً، وهو الغال ، ول ذا يظلا للتمييه من ما، وذلك على العكس من فكر، فوات الفردة التى يقوم التعويض في ا على ودوع الل

بين ما أهميت  فى امحوال التى ا يقت في ا اللرر أ، يكون في ا يسيراً، حي   طبق أحكام جريمة  عريض الغير للخطر دون فكر، فوات 

 .(117)الفردة

فإذا لم يكن خطأ الطبي ، دد فوت على  وبالمقابلا  قوم جريمة القتلا أو اادابة الخطأ، اذا لم يكن هناك شك حول  وافر السببية. 

ً موكداً لودوع  المريض فردة، ولكن  أكد ودوع نتائر غير مرغوب في ا بأن حرم  من فردة التغل  على المرم، فإن  يعد سببا

 .(118)اللرر

 

 

 
(110) Yves LACHAUD, causalité indirect et faute qualifiée en responsabilité médicale âpres la loi de 10 juillet 2000, Gaz. Pal. 7-8 sept. 2001, p.12. 

(111) Y. LACHAUD, Causalité indirect et faute qualifiée après la loi du 10.07.2000, Gaz Pal. 070902001 p.10. 

 شودي أحمد .د بعدها؛ وما ١٦١ ص السابق، المرجت السببية، عمدة  :حسنى نجي  محمود  .د ؛ ١٦٩ ص السابق، المرجت العام، القسم العقوبات، دانون  :سممة محمد مأمون .د  :الرأي هذا من (112)

 ٤٥ ص السابق، المرجت العام، للخطر التعريض جرائم :خطو، أبو عمر

 ٢١ ص ، ٣١ س- النقض أحكام مجموعة - ١٩٨٠ يناير ٣ ونقض ٣٩٥ ص ، ٢٥ س- النقض أحكام مجموعة - ١٩٧٤ سنة ابريلا ٨ نقض – الموضوعي المذه   أييد في القلا  أحكام راجت (113)

هذا  فعالة لحيا، اانسان وسممت  الجسدية، رع فى اضفا  حمايةش( ذلك أن النص المستحدث يجرم الخطر الذل يتعرم ل  الغير لمجرد احتمال  ر   نتيجة ضار، علي ، ويكشف ذلك عن رغبة الم114)

، وهو يل  الغير للخطر  على  عرية التى يمكن أن  تر فلمً عن أن  حريم مجرد  سبي  الخطر من شأن  أن يحملا كلا شخص علي  التهام خاص بالسممة واليقظة، على  وخى الحذر و قدير مدل المسلول

 وما بعدها. 53ص  49حا م عبد الرحمن، المرجت السابق، بند  د..؛15محمود كبيش، المرجت السابق، ص د.ن وسممت  الجسدية. أنظر:اسنااما يكفلا  وفير حماية ودائية مانعة لحيا، 

 .وما بعدها 109ص  60: سابقاً بند 223/1( راجت الماد، 115)

“ Le fait d’exposer directement autrui a un raqué immédiate de mort ou de blessures de nature a entrainer une mutilation ou une infirmité permanenté par la 

violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence impose par la loi ou le règlement est puni d’un an 

d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende”. 

(116) G. MEMETEAU, pertes de chance et responsabilité médicale, Gaz Pal. 24-25 oct.. 1997, p. 24. 

 وهو ما عبر عن  بقول :

“ Correctionnaliser l’infliction d’une perte de chances en elle-même” 

(117) Gerard Memeteau, ibid. P8. 

(118)  Cass. Crim. 9 juin 1997, JCP 1978, 18839, obs. R. savetier, Gaz. Pal. 1997, 2, 502, note Y.M. 
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 أثر الأخذ بالسببية غير المباشرة على المسئولية الجنائية فى المجال الطبى: -

 غير المباشر، أ ر هام على المسلولية الجنائية فى المجال الطبى، خادة بالنسبة لمديرل المراكه كان لتطبيق فكر، السببية 

العمجية والطبية، سوا  كانت خادة أو عامة، حي  لم  عد مسلوليت م الجنائية عن جريمة القتلا الخطأ،  نعقد اا اذا كان هذا الخطأ هو  

ر فى غير هذا الفرم، ادانت م على هذا امساس وانما على أساس آخر وهو جريمة السب  المباشر فى اللرر، ولم يكن من اليسي

، فى أكثر من مناسبة، لعلا من أهم ا 2000يوليو  10 عريض الغير للخطر, ودد طبق القلا  الفرنسى هذه الفكر،، عشية ددور دانون 

ايا  طبيق هذه الفكر، بالنسبة لمديرل ومسلولى  لك ، والذل كشف عن مه2000سبتمبر  5حكم الدائر، الجنائية لمحكمة النقض فى 

بأ ر  2000يوليو  10. ودد ددر هذا الحكم بمناسبة طعن يتعلق بطل  دانون (119)المراكه، وذلك بالمقارنة بمسلولية امطبا  أنفس م

لى ادار، أحد المراكه غير الن ائى، والذل كان دد دلى بإدانة الطبي  المسلول عن ااشراف ع Nancyفورل، على حكم محكمة 

وأ نين من امطبا  المعاونين بت مة ادابة مريلة ادابة خطأ،  –وهو فى ذات الودت مسلول اافادة واانعاش فى المركه  –العمجية 

ت  ودد  أسست اادانة على ار كاب الطبي  خطأ م نى يتمثلا فى  حديد طريقة اجرا  أشعة ذات خطور، خادة على الرئتين، أل أن ادان

 أسست على ودوع خطأ م نى باعتباره طبيباً، وليس على أساس دفت  ااشرافية فى المركه الطبى. أما بالنسبة الى الطبيبين المعاونين 

فقد نس  الي ا الخطأ فى اجرا  امشعة، وهو ما حدث بإدخال أنبوب، بطريقة معيبة، فى حنجر، المريلة لتأمين دخول ال وا  الى 

ل الى  ودف التنفس، وادابت ا بإدابات بالغة. ودد طعن فى الشق المتعلق بإدانة الطبي ، استناداً الى وجوب  أسيس الرئتين، مما أد

بحسبان ا امدلح ل ، وهو ما كان محمً للقبول من محكمة النقض التي انت ت الى الغا  الحكم  4فقر،  121/3المسلولية على الماد، 

ية غير المباشر،، ومن  م  طبيق هذه الماد،، وادانة الطبي  عن  عريض الغير للخطر، وليس عن المطعون في ، و طبيق فكر، السبب

المباشر، بين الخطأ فى ااشراف واللرر ا  قوم فحس  حين بتمثلا الخطأ فى ادار،  غيراادابة الخطأ، حي  أكدت أن عمدة السببية 

أن  تجاوز ذلك الى ااخمل باالتهام بالتبصير فى بعض امحوال، أو عدم المرفق الطبى أو عدم مراعا، ضوابط السممة، بلا يمكن 

ً أو جهئياً، وبصور، غير مباشر،، فى احداث اللرر. وينسجم هذا الحكم مت  سممة التشخيص، حي  يمكن أن يتسب  أل من ما، كليا

بصير، حي  يظلا أمراً استثنائياً في النطاق الجهئى، بخمف  حفيظ القلا  الجنائى ازا   أسيس الحكم باادانة على ااخمل باالتهام بالت

دور الخطأ الجنائى امخرل التي  جرل ب ا أحكام القلا  الجنائى، كالخطأ في التشخيص، أو ااهمال في المتابعة خادة بالنسبة 

 خلا في الودت المناس ، دون ابطا  أو  أخير.لبعض التخصصات الطبية كالتخدير أو التوليد، والتي  ستلهم دائماً المتابعة المستمر، والتد

، والذل ألغت ب  الدائر، الجنائية لمحكمة النقض حكم (120)2001يناير  10ويمكننا فى هذا الصدد أن نشير كذلك الى حكم  

الذل كان دد أدان اخصائى  وليد بت مة قدتلا خطأق نتيجة وفا، طفلا بعد واد   بلحظات، حي  نسبت الي  العديد من Versaillesمحكمة 

امخطا   مصلت في عدم متابعت  بنفس  حالة الواد، أ نا  اجرا  العملية، وعدم متابعة امم في الفتر، المحقة على اجرائ ا. ودد دلت 

ن   مة قالقتلا الخطأق، استنادا الى أن  لم يكن هو المسلول المباشر عن وفا، المولود، وانت ت، اعمااً محكمة النقض بتبرئة الطبي  م

 unلفكر، السببية غير المباشر،، الى أن ما ودت من   تحقق ب  جريمة ق عريض الغير للخطرق، ومن  م فقد اعتبر   فاعمً غير مباشر 

auteur mediate ،،على أن  لم يتخذ ااحتياطات المزمة لتفادل  4فقر،  121/3 بالمعنى الوارد بالماد ً من دانون العقوبات،  أسيسا

 اللرر.

لخاتمةا  3            

ان  حديد  فويت الفردة ا كون كذلك اا اذا أمكن  قدير احتماا  ا لتحديد مدل امكان  حقق ا، اممر الذل يج  أن يوخذ مع  فى 

، ذلك أن  وج  المريض الى الطبي  ايعنى سول أن هناك مرم دائم يستدعى ودتا 121المجال الطبى الحسبان، خصودية  طبيق ا فى

، فإن  incurableللتشخيص والعم  الطبي، وهو المرم، وسوا  كان من شأن هذا المرم يمكن الشفا  من ، أو كان مهمناً اشفا  من  

 فردة البقا  حياً، أو حتى الشفا ، من باب أولى.يبدو من المتعذر القول بأن الطبي  دد فوت على المريض 

ا أن يكلاون واملا ،حتلاراز الللاذين يجلا  عللاى كلالا شلاخص  جنب ملااعادي دائم على ااهملاال وعلادم اا أخط الطبي، راجعاً الى أودد يكون الخط

  انلات درجلاة خطللاكالحلاالتين أيلاا علي لاا  فالطبيلا  يكلاون مسلاووا فلاي خطأ م نيا يتمثلا فلاي مخالفلاة امدلاول الفنيلاة الثانيلاة للم نلاة والخلارو  

ية يد فلاي مسلاوول،ويبقى امدلا في التهام الطبي  في العم  هو التهام ببلاذل عنايلاة، غيلار أن القللاا  ا جلا  فلاي حمايلاة الملاريض نحلاو التشلاد

، (1)(aluVirt faute laامطبلاا  والمستشلافيات، وذللاك علان طريلاق فلالارم االتلاهام بالسلاممة وامخلاذ بفكلار، الخطلاأ المللالامر أو المقلادر ) 

ا في حاات والذي يبدو واضحا في الحاات التي  قوم في ا مسوولية الطبي  عند حدوث أي ضرر يخلا بسممة المريض، ويظ ر ذلك جلي

 نقلا الدم واستعمال الآات وامج ه، الطبية.

 

 
(119)  J. Guige, note sous cass. Crim., sep. 2000, Gaz. Pal., 21-22 mars 2001, p.. 31. 
(120)  cass. Crim., 10 janv. 2001, D. 2001, I.R., P. 983 ; Bull. No 100, 4 Apr. 2001.P.8. 

(121)  J-N Hanson, La perte d'une chance de survive, thèse Lille (médicine), 1981, p. 49. 
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 .حقيق نتيجة  التهام ببذل عناية أو   عرضنا لطرق ا بات هذا الخطأ الطبي والذي يختلف بإختمف طبيعة االتهام ، فيما اذا كان 

لا تميلاه بحسلا  كلاو ناولنا في محور  ان أهم دور الخطأ الطبي المتداولة أ نا  ممارسة أهلالا الم نلاة وااختصلااص لعمل لام الطبلاي، والتلاي  

الطبلاي  العملالا مرحلة، بما ل ا من خصوديات  نفرد عن امخرل، لذا كانلات دراسلاتنا لتحديلاد دلاور الخطلاأ مبنيلاة عللاى أسلااس أهلام مراحلالا

حللاة يلارا فلاي المرالمتبعة في أدول م نة الط ، حي   ناولنا أهم دوره فلاي المرحللاة السلاابقة عللاى العلام  ،  لام أ نلاا  مرحللاة العلام ، وأخ

 المحقة للعم .

ص الوسلاائلا وما يمحظ في مجال المسوولية المدنية عند حدوث خطأ طبي هو الصعوبة فلاي ا بلاات هلاذا الخطلاأ، واللاذي دلاد يكلاون ملارده  نقلا

للاائية، ودلاد لمتابعلاة القالقانونية في اا بات، أو دد يكون سبب  ج لا المواطن بالقانون في الميدان الطبي، والذي يجعل  يتخلى عن حق  في ا

علادم  يورا بلاارزا فلاا يحرك الملاريض أو ذوو الحقلاوق اللادعول المدنيلاة لغيلااب الثقافلاة القانونيلاة، أو اايملاان بالقللاا  والقلادر اللاذي يلعلا  د

  حريك مثلا هذا النوع من القلايا.

ى فلاالممارسلاين  وبالنتيجة، وجدنا نقصا كبيرا فلاي القللاايا المرفوعلاة ضلاد المستشلافيات العاملاة أو العيلاادات الخادلاة، أو حتلاى ضلاد امطبلاا 

لفق لاا  فسلاره لجلاو  اوهلاو ملاا يالعالم العربى، وهذا مقارنة بدول العالم امخرل ، وهذا ما أ لار سلالبا فلاي  طلاور ااجت لااد القللاائي العربلاى ، 

 العرب في هذا المجال الى ااجت اد القلائي الفرنسي لمساير، امحداث.

وعلى رغم من وجود  شريت ينظم م نة امطبا  في مصر، اا أن  يمكننا أن نسجلا بعض النقائص فيلا  ، أهم لاا علادم وجلاود  نظلايم دلاانوني 

لدنا اليوم، وخادة فلاي مجلاال ا بلاات الخطلاأ اللاذي نلارل أنلا  يللاهم التوسلات فيلا ، أي أنلا  دارم يحكم العيادات الخادة وهذا رغم كثر  ا في ب

، ومن ج ة أخرل ا بد من التشدد في المسوولية الجهائيلاة، 122يمكن للمواطن المريض أن يثبت الخطأ الطبي بجميت الوسائلا هذا من ج ة

ك لملاا للا  ملان كراملاة وعلاه، ، وهلاذا ملاا دلاد يكلاون سلاببا فلاي أن وذلك بالنص على أحكام رادعة لكلا من ير كلا  خطلاأ فلاي حلاق اانسلاان، وذللا

الوزار، الودية  قوم ببدل مج ودات جبار، من أجلا  صحيح وضعية هذه العيلاادات الخادلاة بإنشلاا  نظلاام دلاانوني يحكم لاا، ويجعل لاا  قلاوم 

 .بدورها على أكملا وج  مراعا، في ذلك مصلحة المواطن ، وكذا اممر بالنسبة للمستشفيات العامة

حقوق فلاي  الى جان  ذلك ، يج  على الج ات الودي أيلا أن  قوم بحملة  وعية عبر مختلف الوسائلا، من أجلا  وضيح ما للمواطن من

 مجال المسوولية الطبية وااجرا ات التي يتخدون ا من أجلا المحافظة على هذه الحقوق.

 التوصيات3-1 

ن مبدأ الوحد، ع، حي  عدل دراحة 2000يوليو لسنة  10ي في القانون أن يحذو المشرع العربي حذو المشرع الجنائى الفرنس -

نتفا  الخطأ الجنائى امدنى عند  383الى مبدأ اازدوا ، وبمقلتى هذا التعديلا بات ميسوراً  عويض اللرر استناداً على الماد، 

بات عمدة ريق ا طالخطأ الجنائى، عن  ملطراً لمستعانة بفكر، فوات الفردة للحكم بالتعويض عندما يقلى ببرا ، المت م من

بين اللرر ولمدنى السببية بين الخطأ وبين ضرر فوات الفرص، بلا بات مقدوره أن ينت ى الى  بوت عمدة السببية بين الخطأ ا

 الن ائي المتمثلا في وفا، المريض.

ر للخطر، ودد ، جريمة  عريض الغي2000يوليو  10أن يستحدث المشرع العربي ما نظم  المشرع الجنائى الفرنسي، بقانون  -

غم من أن لى الروجد البعض  شاب اً بين ما وبين فكر، فوات الفردة من ناحية أن كمهما ينطول على  عريض الغير للخطر، ع

 و لم يقت أيمة، ولهذه الجريمة ا  ستلهم ودوع ضرر، حي  يكفى مجرد  عريض الغير لخطر الوفا، أو اادابة لتحقق هذه الجري

ا يظلا ، ول ذمن ما وذلك على العكس من فكر، فوات الفردة التي يقوم التعويض في ا على ودوع اللرر فعمً، وهو الغال 

ر الغير للخط  عريض للتمييه بين ما أهميت  في امحوال التي ا يقت في ا اللرر أو يكون في ا يسيرا، حي   طبق أحكام جريمة

 دون فكر، فوات الفردة.

 على مسوولية الطبي  عن الخطأفى التشخيص،والخطأ فى العم ،والخطأ فى ااشراف على ل يلة ضرور، النص -

مال او عدم ن ااهعالمساعد،،فى دانون ممارسة الم نة،دون ادتصاره على النص العام الوارد فى دوانين العقوبات العربية 

 الحيطة ..الخ،متى ودت الخطأ و حقق اللرر.

ى الخطأ فو حديد لمسووليات الطبي  على سبيلا الحصر ،و حديد الفارق بين الخطأ فى التشخيص ضرور، أن يكون هناك  -

 العم ،وان الطبي  يكون مسووا عن أل  ودية طبية هدف ا فقط استنهاف الموارد المالية للمريض.

  شديد عقوبة جرائم اامتناع فى حالة  قصير الطبي  فى مباشر، عمل .  -

 

 
يلتـهم الشخـــص بتعويض اللرر ( 159مـــاد، ) كلا خطأ سب  ضررا للغير يلهم من أحد   بتعويل  ،  ( 158مـــاد، )  البحريبني بإددار القانون المدني 2001( لسنة 19مرسوم بقانون ردم ) ( 122)

ين القاضي ين م بالتساوي ، اا اذا عاذا  عدد المسلولون عن عملا ضار كانوا متلامنين في التـهام م بتعويض اللرر ، و كون المسلولية ب( 160مـــاد، ) لناشئ عن فعل  الخاطئ ولو كان غير مميه .ا

 نصي  كلا من م في التعويض .
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لنا جلاة علان نين واللوائح المنظمة لممارسة م نة الطلا  فلاى دلاانون واحلاد حتلاى يتسلانى  حديلاد المسلاووليات اضرور،  وحيد القوا -

 التقصير فى أدا  العملا الم نى.

  حديد مف وم واضح للمصطلحات القانونية الخادة بالعملا العمجى ،وبخادة للواائف المساعد،. -

والعنصلالار ،علالاى فيلالا  امتلالاها  العنصلالار الفنلالاى ،والمتمثلالالا فلالاى امطبلالاا   حديلالاد لجنلالاة الخبلالارا  لتحديلالاد الخطلالاأ الطبلالاى ملالان  شلالاكيلا يرا -

ملاا ن الخبلارا  ،بالقانونى للمان الحيد،،وكفالة الحيد،،وأن ا يقتصر العقاب الم نى عللاى النقابات،وبخادلاة لتكلارر الخلامف بلاي

 يفلى بلياع حقوق المجنى علي م.

 البحريني.عدي م او معاوني م سوا  في التشريت المصري وزياد، مقدار الغرامة على الجرائم المتعلقة بامطبا  او مسا -

ام مسلاببات  شديد العقوبات على اخفا  امدلة ،وبخادة أن جرائم امطبا  يسلا لا في لاا اخفلاا  متحصلامت الجريملاة بلادعول اعلاد -

 العدول.
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